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  انتھاء رابطة الزوجیة بالوفاة وأثرھا على المھر والنفقة والنسب  

            .منى محمود محمد عبد الجلیل

  .، مصر جامعة الأزھر ،  كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط،قسم الفقھ العام

          azhar.edu.eg@٧٨.monaabdelgleel : روني البرید الإلكت

   :ملخص البحث

: تناول البحث في المبحث الأول الحالات التي یثبت فیھا المھر للزوجة، وھي
الدخول، والوفاة في نكاح فیھ مسمى، ثم بین اختلاف الفقھاء في حكم ثبوت المھر 

  . المھرللزوجة في حال وفاة أحد الزوجین قبل الدخول وقبل تسمیة

وفي المبحث الثاني تناول البحث ثبوت النفقة والسكنى للزوجة كحق من حقوق 
الزوجیة، ثم بین أثر الوفاة علیھما، فتناول اختلاف الفقھاء في نفقة وسكنى المعتدة من 
وفاة في فترة العدة ھل تجب في مال الزوج أم لا؟ وبعد ذلك انتقل الحدیث عن مؤن 

  . ا ھل تلزم الزوج أم لا وخلاف الفقھاء في ذلكتجھیز الزوجة بعد وفاتھ

وفي المبحث الثالث تناول البحث ثبوت النسب بعقد الزواج الصحیح، ثم بین أثر 
الوفاة علیھ، فتناول ثبوت نسب ولد المعتدة من وفاة إذا أتت بھ لمدة یتوھم حصول الحمل 

یح الصناعي بعد وفاة الزوج فیھا أثناء قیام الزوجیة، وبعد ذلك تكلم البحث عن حكم التلق
  .  في فترة العدة، ومدى ثبوت النسب بھ

 على الوفاة أثر، المھر على الوفاة أثر، الزوجیة رابطة :المفتاحیة الكلمات
   .الزوجیة أحكام ، النسب على الوفاة أثر، النفقة
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ABSTRACT: 

The research is divided into three sections. The first section dealt 
with the cases in which the dowry is established for the wife, 
namely: Penetrationand death in what is called marriage. Then the 
researcher explained the differences of jurists regarding the ruling 
on establishing the dowry for the wife in the event that one of the 
spouses dies before penetration and before naming the dowry. 

In the second section, the research dealt with establishing the 
alimony and accommodation for the wife as a right of marital 
rights. After that she showed the impact of death on them, dealing 
with the difference of jurists regarding the maintenance and 
accommodation of the woman in the waiting period from a death 
during the waiting period, is it obligatory in the husband’s money or 
not? After that, the discussion moved about the supplies to equip 
the wife after her death, whether the husband is obligated or not, 
and thejurists (fuqaha') disagreed with that. 

In the third section, the research dealt with the proof of lineage 
with the correct marriage contract. Then she showed the impact of 
death on it, dealing with the proof of the lineage of the aggressor 
child from a death if it came for a period in which it is imagined that 
pregnancy occurred during the marriage. Finally, the search 
discussed the rule of artificial insemination after the husband’s 
death in the waiting period and the extent to which the lineage is 
proven. 

Key words : Marital bond, the effect of death on the dowry, 
the effect of death on alimony, the effect of death on lineage, 
marital provisions. 
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  م ا ارن ارم

  :المقدمة 

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، سیدنا محمد، 
  :وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد

نظرًا لاختلاف الفقھاء الشدید في انتھاء رابطة الزوجیة بالوفاة، وھل تنتھي تمامًا 
لفوا أیضًا في بعض الأحكام الأخرى التي لھا بالوفاة، أم تنتھي بانتھاء العدة ؟؛ فقد اخت

  .صلة بذلك 

الدخول لتحقق : أولھما: ما یتعلق بحق المھر، فالمھر یثبت للزوجة بأمرین: منھا
الوفاة في نكاح فیھ مسمى للإجماع على ذلك، أما إذا كانت الوفاة : تسلیم البدل، وثانیھما

ھر المثل قیاسًا على التي سمي لھا، أم قبل تسمیة المھر وقبل الدخول فھل یثبت للزوجة م
لا یثبت لھا المھر لانتھاء العقد بالوفاة، أم یثبت لھا نصف مھر المثل قیاسًا لفرقة الموت 

  .   على الطلاق قبل الدخول في التي سمي لھا؟

ما یتعلق بحق النفقة والكسوة والسكنى للزوجة، فھذه الحقوق كفلھا : ومنھا أیضًا
ى زوجھا في مقابلة الاستمتاع؛ ولأنھا محبوسة لحقھ، ولكن ھل ھذه الشرع للزوجة عل

الحقوق تنتھي بوفاة أحدھما، فإذا مات الزوج لا یجب لزوجتھ نفقة ولا سكنى في أشھر 
العدة، لانتھاء رابطة الزوجیة، أم یبقى حقھا لعدم انتھاء رابطة الزوجیة تمامًا لبقاء العدة، 

لزم زوجھا بتجھیزھا، كما كان ملزمًا بالنفقة علیھا وكذلك إذا ماتت الزوجة، فھل ی
  .وكسوتھا في حال حیاتھا، أم لا ؟ 

ما یتعلق بحق ثبوت النسب، فمن أحكام الزوجیة ثبوت النسب؛ : ومنھا أیضًا
لوجود الفراش بالزواج الصحیح، فإذا وَلَدَت المتوفى عنھا زوجھا بعد وفاتھ، فإنھ یستمر 

ھا أتت بھ في فترة یظن حصول الحمل فیھا أثناء قیام الزوجیة، حكم ثبوت النسب طالما أن
ولكن إذا قامت الزوجة بتلقیح نفسھا صناعیًا بعد وفاة زوجھا وفي أثناء العدة، فھل یثبت 
نسب ھذا الطفل؛ لأن الزوجیة لم تنتھِ بالوفاة بل ھي باقیة ببقاء العدة، وبالتالي ففراش 

فیثبت النسب، أم لا یثبت نسبھ لانتھاء الزوجیة بالوفاة، الزوجیة باقٍ إلى انتھاء العدة، 
  .وبالتالي لا فراش ؟ 

  .ھذا ما دعاني إلى اختیار ھذا الموضوع لمعرفة الأحكام الشرعیة المتعلقة بھ
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    :مشكلة البحث

  :تتمثل مشكلة البحث في الأسئلة الآتیة

  ؟بمَ یثبت المھر للزوجة -١

  ؟جة ما أثر الوفاة على نفقة وسكنى الزو -٢

  ؟ھل یُلزم الزوج بمؤنة تجھیز زوجتھ بعد الوفاة  -٣

  ما حكم التلقیح الصناعي بعد وفاة الزوج، وھل یثبت بھ النسب؟  -٤

  :أھمیة البحث، وأسباب اختیاره

معرفة الأحكام الشرعیة المتعلقة بموضوع البحث، والوقوف على أقوال الفقھاء،  -١
  .وتعلیلاتھم فیما یخص ھذا الموضوع

ھاء الشدید في انتھاء رابطة الزوجیة بالوفاة، وھل تنتھي تمامًا بالوفاة، اختلاف الفق  -٢
أم تنتھي بانتھاء العدة ؟ وما ترتب علیھ من اختلافھم في بعض الأحكام الأخرى التي 

 .لھا صلة بذلك 

  .عدم الاطلاع على دراسة حدیثة تجمع ھذه المسائل المتعلقة بالموضوع -٣

  :أھداف البحث

  .لتي یثبت فیھا المھر للزوجة معرفة الحالات ا -١

  . الحكم الشرعي لنفقة وسكنى المعتدة من وفاةمعرفة -٢

 .معرفة من المُلْزَم بمؤن تجھیز الزوجة -٣

  .معرفة الحكم الشرعي للتلقیح الصناعي بعد وفاة الزوج، وثبوت النسب بھ -٤

  :الدراسات السابقة

  .ئلھلم أجد فیما وقفت علیھ دراسة خاصة بموضوع البحث تجمع كل مسا
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  :منھج البحث

  .وصفي استقرائي تحلیلي مقارن

  :إجراءات البحث

عزوت الآیات القرآنیة إلى مواضعھا في القرآن الكریم بكتابة اسم السورة ورقم  -١
  .الآیة في الھامش

خرجت الأحادیث النبویة الشریفة، من كتب السنة، ثم قمت بالحكم على الأحادیث  -٢
 .مالتي لم ترد في صحیحي البخاري ومسل

 .اعتمدت في نقل آراء المذاھب الفقھیة من مصادرھا -٣

 بدلیل نصي، أو عقلي مع توثیق ذلك من -حسب الإمكان–استدللت لكل مسألة  -٤
 .المصادر

 .اخترت القول الراجح بناءً على قوة الدلیل -٥

 .ذیلت البحث بخاتمة فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا -٦

  .ھرس الموضوعاتأتبعت ذلك بفھرس المصادر والمراجع، وف -٧

   )وأثرھا على المھر والنفقة والنسب انتھاء رابطة الزوجیة بالوفاة(خطة البحث

 .یتكون ھذا البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وقائمة المصادر والمراجع 
مشكلة البحث، وأھمیتھ، وأھدافھ، ومنھج البحث، وإجراءاتھ، :  وتشتمل علىالمقدمة
  .وخطتھ

  .ثبوت المھر للزوجة، وأثر الوفاة علیھ: المبحث الأول

  :                                              وفیھ مطلبان

  .ثبوت المھر للزوجة بالدخول: المطلب الأول

  .ثبوت المھر للزوجة بالوفاة: المطلب الثاني



 - ٣٥٧٨ -

 وجوب النفقة والسكنى للزوجة على زوجھا، وأثر الوفاة علیھما: المبحث الثاني

  :  یھ أربعة مطالب وف

  .وجوب النفقة والسكنى للزوجة على زوجھا: المطلب الأول 

  ھل تجب النفقة للمعتدة من وفاة ؟: المطلب الثاني 

  ھل تجب السكنى للمعتدة من وفاة ؟: المطلب الثالث 

  ھل یُلزم الزوج بمؤنة تجھیز زوجتھ بعد الوفاة، أم لا ؟: المطلب الرابع 

 . النسب، وأثر الوفاة علیھثبوت: المبحث الثالث

  :  وفیھ ثلاثة مطالب

  .من أحكام الزوجیة ثبوت النسب: المطلب الأول 

  .ثبوت نسب ولد المعتدة من وفاة: المطلب الثاني 

  . حكم التلقیح الصناعي بعد الوفاة : المطلب الثالث 

  الخاتمة وبھا أھم النتائج  والتوصیات

 أن یجعلھ وارثًا ف�ى الغ�ابرین،    أسأل االلهفھذا جھد المقل،  : وفي ختام المقدمة  
ولسان صدق فى الآخرین، وذكرًا فى الدنیا، وذخرًا فى العقبى، فھو سبحانھ وتعالى خی�ر     
م��أمول، وأك��رم م��سئول، كم��ا أحم��ده تب��ارك وتع��الى عل��ى م��ا وفقن��ى إل��ى ال��صواب فی��ھ،     

  .وأتضرع إلیھ أن یغفر لى زلاتي وأخطائي، إنھ ھو الغفور الرحیم
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  المبحث الأول

  ثبوت المهر للزوجة، وأثر الوفاة عليه

  :وفیھ مطلبان

  .ثبوت المھر للزوجة بالدخول: المطلب الأول

  .ثبوت المھر للزوجة بالوفاة: المطلب الثاني

  اطب اول

  وت ار زو دول

  )١(.      یتأكد المھر للزوجة بالدخول وھذا ثابت باتفاق الفقھاء

  الأدلة

  : من القرآن الكریم: أولاً

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاھُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ { :قولھ تعالى-١
  ].٢٠: النساء[ }مِنْھُ شَیْئًا

رَضْتُمْ لَھُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوھُنَّ وَقَدْ فَ{: مع قولھ تعالى
  ]  ٢٣٧: البقرة[} مَا فَرَضْتُمْ

                                                           

 ٢.دار الكتب العلمیة، ط:  الناشر٢٩١/ ٢بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني : ینظر )(١
 المطبعة الكبرى ٢/١٣٨لحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین الزیلعي م، تبیین ا١٩٨٦ -ھـ١٤١٦،

 دار ٣/٤٨ھـ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد ١٣١٣، ١. بولاق، القاھرة، ط- الأمیریة 
   بیروت- دار المعرفة ٧٤/ ٥ م ، الأم للشافعي ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥القاھرة، –الحدیث

، دار ١٥٠/ ٥م ، كشاف القناع عن متن الإقناع للبھوتي ١٩٩٠/ھـ١٤١٠: بدون طبعة، سنة النشر
 .الكتب العلمیة
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  :وجھ الدلالة

حیث أمر االله  .     في الآیة  الأولى دلالة على أن المرأة تستحق المھر كلھ بالدخول
تعالى بترك المھر كلھ لھا، وفي الآیة الثانیة جعل للمرأة نصف المھر بالطلاق قبل 

   )١ (.للمطلقة قبل الدخول وذاك للمطلقة بعد الدخولالدخول، فجعل ھذا 

   :من المعقول: ثانیًا

  )٢(.      إن المھر یتأكد بالدخول لتحقق تسلیم البدل بھ

ب اطا  

  وت ار زو وة

  .ثبوت المھر للزوجة بالوفاة في نكاح فیھ مسمى: الفرع الأول

  )٣(. اة، في نكاح فیھ مسمى وذلك أیضًا باتفاق الفقھاء     یتأكد المھر للزوجة أیضًا بالوف

  الأدلة

  : من الأثر: أولاً

     عَنْ ابْنِ جُرَیْجٍ قَالَ سَمِعْت عَطَاءً یَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ یسْأَلُ عَنْ الْمَرْأَةِ یَمُوتُ 
  )٤(. الْمِیرَاثُعَنْھَا زَوْجُھَا وَقَدْ فَرَضَ صَدَاقَھَا قَالَ لَھَا الصَّدَاقُ وَ

                                                           

: عبد السلام محمد علي شاھین، الناشر:  المحقق٥٣٠، ٥٢٧/ ١أحكام القران للجصاص  : ینظر) (١
محمد عبد القادر :  تحقیق٤٧١، ١/٢٩٢ لبنان، أحكام القرآن لابن العربي –دار الكتب العلمیة بیروت 

 م، تفسیر القرطبي ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤، ٣. لبنان، ط– دار الكتب العلمیة، بیروت :عطا، الناشر
 القاھرة، –دار الكتب المصریة : أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، الناشر: ، تحقیق٢٠٥، ٣/٢٠٤

 ، ٤٢٧:  م ، العدة شرح العمدة لأبي محمد بھاء الدین المقدسي ص١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة ، : الطبعة 
 . م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤:دیث، القاھرة، بدون طبعة، تاریخ النشردار الح

 .١٣٨/ ٢، تبیین الحقائق ٢٩١/ ٢بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : ینظر) (٢
 بیروت، بدون طبعة، – دار المعرفة ٥/٦٤، المبسوط للسرخسي٢٩٤/ ٢بدائع الصنائع : ینظر) (٣

/ ٥،الأم للشافعي ٤٣٨/ ٢الشرح الصغیر، ١٣٨/ ٢م، تبیین الحقائق ١٩٩٣-ھـ١٤١٤: تاریخ النشر
 .١٥٠/ ٥، كشاف القناع ٧٤
 .٧٤/ ٥أخرجھ الشافعي في الأم ) (٤
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  من الإجماع: ثانیًا

  )١(. لإجماع الصحابة 

  من المعقول: ثانیًا

 لأن المھر كان واجبا بالعقد، والعقد لم ینفسخ بالموت بل انتھى نھایتھ لأنھ عقد للعمر -١
   )٢(.فتنتھي نھایتھ عند انتھاء العمر، وإذا انتھى یتأكد فیما مضى

بدلیل التوارث وإنما ھو نھایة لھ، ونھایة العقد كاستیفاء  ولأن النكاح لا یبطل بالموت -٢
  )٣(. المعقود علیھ بدلیل الإجارة

ولأن كل المھر لما وجب بنفس العقد صار دینا علیھ، والموت لم یعرف مسقطًا للدین -٣
   )٤(. في أصول الشرع فلا یسقط شيء منھ بالموت كسائر الدیون

   بالوفاة في نكاح لا تسمیة فیھھل یثبت المھر للزوجة: الفرع الثاني

     إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول وقبل تسمیة المھر، فھل یثبت للزوجة مھر المثل، 
  أم نصف المھر، أم أنھا لا تستحق شیئًا حیث لم یحصل دخول ولم یٌسمَ لھا؟ 

                                           :            اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال على النحو التالي 

،  وإلیھ ذھب الحنفیة، والمالكیة في قول شاذ، والشافعي في أحد قولیھ :القول الأول 

 وھو أنھ یجب )٥(  والحنابلة في الصحیح من المذھب، وھو مذھب عبد االله بن مسعود
  .للزوجة مھر المثل

                                                           

 .٣٧٤/ ٤مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ) (١
 .  ١٥٠/ ٥، كشاف القناع ١٣٨/ ٢، تبیین الحقائق ٢٩٤/ ٢بدائع الصنائع في : ینظر) (٢
 .٣٧٤/ ٤ني ألفاظ المنھاج مغني المحتاج إلى معرفة معا) (٣
 .٢٩٤/ ٢بدائع الصنائع : ینظر) (٤
، التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب ١٣٨/ ٢، تبیین الحقائق ٢٩٥/ ٢بدائع الصنائع : ینظر )(٥
مركز نجیبویھ : أحمد بن عبد الكریم نجیب الناشر. د:  للشیخ خلیل المالكي، المحقق٤/١٩٣

م ، مغني المحتاج للخطیب الشربیني الشافعي ٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩، ١.للمخطوطات وخدمة التراث ط
: ، تحقیق٩/٤٧٩م، الحاوي الكبیر للماوردي ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥، ١.، دار الكتب العلمیة، ط٤/٣٨٣

-  ھـ ١٤١٩، ١. لبنان، ط–الشیخ علي معوض والشیخ عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت 
 مكتبة القاھرة، بدون طبعة، شرح الزركشي على مختصر ،٢٤٦/ ٧ م، المغني لابن قدامة ١٩٩٩

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣، ١. دار العبیكان، ط٥/٣١١الخرقي 



 - ٣٥٨٢ -

وھو قول ، والشافعي في قولھ الآخر، مشھوروإلیھ ذھب المالكیة في ال :القول الثاني 

  .علي بن أبي طالب، وعبد االله بن عباس، وعبد االله بن عمر وزید بن ثابت
  . وھو أنھ لیس للزوجة مھر في ھذه الحالة) ١(والأوزاعي 

  .وھو أنھ یجب للزوجة نصف المھر) ٢(الحنابلة في روایة أخرى وإلیھ ذھب :القول الثالث

  الأدلة

  . والمعقول ،  استدلوا على ذلك بالسنة :ول الأول القائل بثبوت مھر المثلأدلة الق

  :من السنة: أولًا

     عَنْ عَلْقَمَةَ،عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّھُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ یَفْرِضْ لَھَا صَدَاقًا 
لَھَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِھَا،لَا وَكْسَ،وَلَا شَطَطَ، :  مَسْعُودٍوَلَمْ یَدْخُلْ بِھَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ

 قَضَى رَسُولُ اللَّھ «:وَعَلَیْھَا العِدَّةُ، وَلَھَا المِیرَاثُ،فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ،فَقَالَ
  )٣(. فَفَرِحَ بِھَا ابْنُ مَسْعُودٍ» فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَیْتَ

                                                           

 ٢/٤٨٠عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، لجلال الدین عبد االله بن نجم بن شاس :ینظر) (١
 م، ٢٠٠٣ -  ھـ ١٤٢٣، ١. لبنان ط–حمید بن محمد لحمر دار الغرب الإسلامي، بیروت . د. أ: تحقیق

  لعبد ١/٧٥٤، روضة المستبین في شرح كتاب التلقین٤/١٩٣التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب 
، ١.عبد اللطیف زكاغ، دار ابن حزم ، ط: العزیز بن إبراھیم التونسي المعروف بابن بزیزة تحقیق

 .٤٧٩/ ٩، الحاوي الكبیر٥/٧٤م، الأم للشافعي٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١
، الھدایة على ٥/٣١٢، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٤٦/ ٧المغني لابن قدامة : ینظر )(٢

 ماھر یاسین الفحل، -عبد اللطیف ھمیم :  تحقیق١/٤٠٧مذھب الإمام أحمد، لأبي الخطاب الكلوذاني 
 .م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥، ١. مؤسسة غراس ، ط: الناشر

نكاح، باب ما جاء في الرجل یتزوج المرأة أبواب ال ) ١١٤٥ ( ٣/٤٤٢أخرجھ الترمذي في سننھ   (٣)
شركة مكتبة ومطبعة : فیموت عنھا قبل أن یفرض لھا،  قال الترمذي حدیث حسن صحیح، الناشر

 . م١٩٧٥ -  ھـ ١٣٩٥ ، ٢.  مصر، ط–مصطفى البابي الحلبي 



 - ٣٥٨٣ -

   :وجھ الدلالة

     الحدیث فیھ دلیل على أن المرأة تستحق مھر المثل بموت زوجھا بعد العقد وقبل 
  )١. (فرض الصداق، وإن لم یقع منھ دخول ولا خلوة

  :وقد اعترض على الاستدلال بھذا الحدیث من ثلاثة أوجھ

 فَھُوَ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ :" لشافعي حیث قالما ذكره الإمام ا: الوجھ الأول

 وَإِنْ كَثُرُوا، وَلَا فِي قِیَاسٍ، فَلَا شَيْءَ فِي الْأُمُورِ بِنَا وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ 

 لَمْ یَكُنْ لِأَحَدٍ أنْ یُثْبِتَ عَنْھُ لَا یَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ قَوْلِھِ إلَّا طَاعَةُ اللَّھِ بِالتَّسْلِیمِ لَھُ، وَإِنْ كَانَ 
مَا لَمْ یَثْبُتْ، وَلَمْ أَحْفَظْھُ بَعْدُ مِنْ وَجْھٍ یَثْبُتُ مِثْلُھُ، وَھُوَ مَرَّةً یُقَالُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یَسَارٍ وَمَرَّةً 

  )٢ . ("أَشْجَعَ لَا یُسَمَّىعَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ 

 وأن ھذا الحدیث لو ثبت  ینكر ثبوتھ عن النبي -رحمھ االله- أن الشافعي :ومعنى ھذا

  .  فإن الحجة فیھ، ولا حجة في قول أحد آخرعن النبي 

كما أن ھذا الحدیث مضطرب حیث یروى مرة عن معقل بن یسار، ومرة عن معقل بن 
  .مىسنان، ومرة عن بعض أشجع لا یس

  . أنكره أن علیًا بن أبي طالب :الوجھ الثاني

أن الواقدي، طعن فیھ وقال ھذا الحدیث ورد إلى المدینة من أھل الكوفة، : الوجھ الثالث
  )٣ (.فما عرفھ أحد من علماء المدینة

   :وقد أجیب عن الوجھ الأول من الاعتراض بالآتي

لھ، ووروده من ثلاثة طرق بأن الحدیث صحیح لاشتھاره، وقبول ابن مسعود      
  : صحیحة

  . طریق منصور بن إبراھیم، عن علقمة، عن ابن مسعود:أحدھا

  . داود بن أبي ھند عن الشعبي، عن علقمة:والثاني

  . عن خلاس، وأبي حسان، عن عبد االله بن عتبة:والثالث

                                                           

 -ھـ ١٤١٣،  ١. عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر ط: ، تحقیق٢٠٥/ ٦نیل الأوطار ) (١
 .م١٩٩٣

 .٧٤/ ٥الأم للشافعي  )(٢
دار الحدیث، بدون طبعة وبدون تاریخ، الحاوي : ، الناشر٢٢١/ ٢سبل السلام للصنعاني : ینظر) (٣

 .٤٨٠/ ٩الكبیر



 - ٣٥٨٤ -

كما أن اختلاف أسماء الراوي لیس قدحا، لأن معقل بن یسار بن سنان مشھور في 
  . حابة، ومن كان بھذه المنزلة لم یدفع حدیثھالص

 بأن الاضطراب غیر قادح لأنھ متردد بین صحابي وصحابي، وھذا لا وكذلك أجیب
  .یطعن بھ في الروایة

إنھ یروي عن بعض أشجع، بأن ھذا لا یضر أیضا لأنھ قد فسر ذلك : وأجیب عن قولھ
 معرفة علماء المدینة فلا البعض بمعقل، فقد تبین أن ذلك البعض صحابي، وأما عدم

  )١(.یقدح بھا مع عدالة الراوي

  :وأجیب عن الوجھ الثاني 

  )٢(.، فقال في البدر المنیر لم یصح عنھ     وھو إنكار علي

  :وأجیب عن الوجھ الثالث

     بأن الواقدي لم یقدح فیھ إلا بأنھ ورد من الكوفة، فلم یعرفھ علماء المدینة، وھذا لیس 
في القبائل التي انتشر أھلھا فصاروا إلى الكوفة   من قضایا رسول االله بقدح، لأنھا

  )٣.(فرووه بھا ثم نقل إلى المدینة، ومثل ھذا كثیر في الحدیث

   :ثانیًا من المعقول

 )٤ (.إن ما استقر بھ كمال المسمى استحق بھ مھر المثل في المفوضة كالدخول -١

  :وقد اعترض على ھذا الدلیل

وز قیاس الموت على الدخول؛ لأن في الدخول إتلاف یجب بھ الغرم      إنھ لا یج
 )٥ (.بخلاف الموت

 )٦ (.إن ما أوجبھ عقد النكاح بالدخول أوجبھ بالوفاة كالمسمى -٢

                                                           

 .٤٨١، ٤٨٠/ ٩، الحاوي الكبیر٢٢١/ ٢سبل السلام :  ینظر) (١
 . المصدران السابقان نفس الصفحات) (٢
 .٤٨١/ ٩الحاوي الكبیر:  ینظر) (٣
 .٢٤٦/ ٧، المغني لابن قدامة ٩/٤٨٠ المصدر السابق ) (٤
 .٤٨١/ ٩ الحاوي الكبیر) (٥
 .٢٤٦/ ٧، المغني لابن قدامة ٩/٤٨٠ المصدر السابق ) (٦



 - ٣٥٨٥ -

  :وقد اعترض على ھذا الدلیل

     إنھ لا یجوز قیاس التفویض على المسمى؛ لأن المسمى یجب بالطلاق نصفھ فكمل 
  )١. ( یجب لھا بالطلاق نصفھ ، فلم یكمل لھا بالموت جمیعھبالموت ، والمفوضة لم

بمعنى أنھ یجب  )٢ (. ولأنھ أحد موجبي الدخول فوجب أن یستحق بالوفاة كالعدة -٣
 . بالدخول المھر والعدة، فكما تجب العدة بالوفاة، فكذلك المھر یجب بالوفاة

  :وقد اعترض على ھذا الدلیل

 العدة؛ فقد تجب العدة بإصابة السفیھ، وإن لم یجب      إنھ لا یجوز قیاس المھر على
  )٣ (.علیھ مھر، فكذلك الموت في المفوضة

  . والمعقول ،  استدلوا على ذلك بالسنة :أدلة القول الثاني القائل بعدم ثبوت المھر

  : فمن السنة

مَا : قِیلَ، ثَلَاثًا » یَامَىأَنْكِحُوا الْأَ «قَالَ رَسُولُ اللَّھِ : ما  قَالَ      عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
. »وَلَوْ قَضِیبٌ مِنْ أَرَاكٍ، مَا تَرَاضَى عَلَیْھِ الْأَھْلُونَ «: قَالَ، الْعَلَائِقُ بَیْنَھُمْ یَا رَسُولَ اللَّھِ؟ 

)٤(  

   :وجھ الدلالة

  )٥(.     فدل على أن المستحق بالعقد ما تراضى بھ الأھلون دون غیره

  :ومن المعقول

  )٦(. مفوضة قبل فرض وإصابة، فلم تستحق بھ مھر كالطلاقإنھ فراق  -١

                                                           

 .٤٨١/ ٩الحاوي الكبیر)  (١
 .٢٤٦/ ٧، المغني لابن قدامة ٩/٤٨٠المصدر السابق )  (٢
 .٤٨١/ ٩الحاوي الكبیر)  (٣
باب المھر، والبیھقي في معرفة السنن والآثار ) ٣٦٠٠( رقم ٣٥٧/ ٤في سننھ أخرجھ الدارقطني ) (٤
منكر : قال البخاري: معلول بمحمد بن عبد الرحمن السلماني، قال ابن القطان: والحدیث. ٢١٣/ ١٠

  . الحدیث
 بیروت،  – ، دار إحیاء التراث العربي ١٣٨/ ٢٠عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعینى : ینظر
 .٦/ ٢٨ة العقبى في شرح المجتبى ذخیر

 .٤٨٠/ ٩الحاوي الكبیر) (٥
 .٥/٢٣٩، الوسیط في المذھب ٤٨٠/ ٩الحاوي الكبیر) (٦



 - ٣٥٨٦ -

  : وقد اعترض على ھذا الدلیل

     بأن قیاس الموت على الطلاق غیر صحیح فإن الموت یتم بھ النكاح فیكمل بھ 
الصداق، والطلاق یقطعھ ویزیلھ قبل إتمامھ، ولذلك وجبت العدة بالموت قبل الدخول، 

  )١. (ى بالموت، ولم یكمل بالطلاقولم تجب بالطلاق وكمل المسم

 قیاسا على ثمن المبیع )٢(إن الصداق عوض، فلما لم یقبض المعوض لم یجب العوض -٢
.) ٣( 

   :وقد اعترض على ھذا الدلیل

بأن المھر في النكاح الصحیح یجب بالعقد؛ لأنھ إحداث الملك، والمھر یجب بمقابلة      
  )٤ (.إحداث الملك

  . الفرقة، فلم یجب بھ المھر، كالرضاع والردةإن الموت سبب یقع بھ-٣

إن من لم ینتصف صداقھا بالطلاق، لم یستفد بالموت جمیع الصداق كالمبرئة  -٤
  . لزوجھا من صداقھا

 )٥ (.إن كل ما لم ینتصف بالطلاق لم یتكمل بالموت، كالزیادة على مھر المثل -٥

   :و یجاب عن ھذه الأدلة

، فإن الموت یفارق الطلاق، وأیضًا یختلف عن الفرقة      بما أجیب بھ عن الدلیل الأول
 .للرضاع أو الردة فإنھا ترفع حكم النكاح وتزیلھ

 استدلوا على ذلك بدلیل واحد من المعقول :أدلة القول الثالث القائل بأن لھا نصف المھر
  : وھو

  )٦(.إنھ لا یجب لھا إلا نصف مھر المثل، قیاسا لفرقة الموت على الطلاق

                                                           

 ٢٤٧، ٢٤٦/ ٧المغني لابن قدامة )  (١
 .٥٢/ ٣بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : ینظر) (٢
 .٢٢٢/ ٢سبل السلام ) (٣
 ٢/٢٨٧بدائع الصنائع ) (٤
 ٤٨٠/ ٩الحاوي الكبیر) (٥
 .٥/٣١٢شرح الزركشي على مختصر الخرقي : ینظر) (٦



 - ٣٥٨٧ -

  :عترض على ھذا الدلیلوقد ا

     إنھ باطل بالنص، وبأن الموت یتم بھ النكاح، ولذلك وجبت العدة بھ قبل الدخول، 
  )١. (وكمل بھ المسمى، بخلاف الطلاق فیھما 

  :القول الراجح

     بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم فإني أرى أن القول الراجح ھو القول الأول القائل 
  :وفاة  للمفوضة وھي التي لم یسم لھا مھرًا للأسباب الآتیةبثبوت مھر المثل بال

وثبوت صحة الحدیث بدفع الاعتراضات الواردة علیھ، وبذلك نھض الحدیث  -
  )٣(.  كما أنھ نص في محل النزاع) ٢ (.للاستدلال فھو أولى من القیاس

 .قوة أدلتھم، وضعف أدلة القولین الثاني والثالث فتم ردھا كلھا -

                                          واالله أعلى وأعلم           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .المصدر السابق نفس الجزء والصفحة) (١
 .٢٢٢/ ٢سبل السلام : ینظر) (٢
 .٢٤٧، ٢٤٦/ ٧ المغني لابن قدامة ) (٣



 - ٣٥٨٨ -

  المبحث الثاني

  وجوب النفقة والسكنى للزوجة على زوجها ، وأثر الوفاة عليهما

  :  وفیھ أربعة مطالب 

  .وجوب النفقة والسكنى للزوجة على زوجھا: المطلب الأول 

  وفاة ؟ھل تجب النفقة للمعتدة من : المطلب الثاني 

  ھل تجب السكنى للمعتدة من وفاة ؟: المطلب الثالث 

  ھل یُلزم الزوج بمؤنة تجھیز زوجتھ بعد الوفاة، أم لا ؟ : المطلب الرابع 

  اطب اول

زو  زو وا وب او  

  )١(.      اتفق الفقھاء على أن من حقوق الزوجة على زوجھا النفقة والسكنى

  الأدلة

  : من القرآن الكریم: أولاً

  ]٢٣٣:البقرة[}وَعلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{:  قولھ تعالى-١

  ]٦:الطلاق[}أَسْكِنُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ{:  قولھ تعالى-٢

ا فَضَّلَ اللّھُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَ{: قولھ تعالى -٣
  ]٣٤:النساء[}أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ

                                                           

، الذخیرة ٣/٧٦، بدایة المجتھد ٤/١٥، بدائع الصنائع ٥/١٨٠المبسوط للسرخسي : ینظر) (١
الحاوي .م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢، ٣. دار الفكر، ط٤/١٨١ للحطاب ، مواھب الجلیل٤/٤٦٥للقرافي

 ٣، شرح منتھى الإرادات ٨/١٩٥، المغني ١٨/٢٣٥، تكملة المجموع للمطیعي ١١/٤١٤للماوردي
/٢٢٥. 



 - ٣٥٨٩ -

  :وجھ الدلالة

  )١(. دلت الآیات على وجوبِ نفقة الزوجة على زوجھا، ووجوب السكنى     

  : من السنة النبویة الشریفة: ثانیًا

فَاتَّقُوا االلهَ فِي النِّسَاءِ، ... « :  قال رَسُولَ االلهِ عنَّ - ما   -     عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ 
فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوھُنَّ بِأَمَانِ االلهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَھُنَّ بِكَلِمَةِ االلهِ، وَلَكُمْ عَلَیْھِنَّ أَنْ لَا یُوطِئْنَ 

ضْرِبُوھُنَّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَھُنَّ عَلَیْكُمْ رِزْقُھُنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَھُونَھُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَا
     )٢. (» ... وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

  : وجھ الدلالة

  )٣(.      دل الحدیث على وجوب نفَقةِ الزوجة وكسوتِھَا

یَا رَسُولَ اللَّھِ إِنَّ أَبَا سُفْیَانَ رَجُلٌ :  أَنَّ ھِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْرضي االله عنھا عَنْ عَائِشَةَ -٢
خُذِي مَا « : شَحِیحٌ وَلَیْسَ یُعْطِینِي مَا یَكْفِینِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْھُ وَھُوَ لاَ یَعْلَمُ، فَقَالَ

  )٤(. »یَكْفِیكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ

  :وجھ الدلالة

  )٥. ( وجوب نَفَقَةِ الزوجَةِعلى أیضًا      دل ھذا الحدیث

 مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ عَنْ حَكِیمِ بْنِ مُعَاوِیَةَ، عَنْ أَبِیھِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ -٣
  )٦(. »...أَنْ یُطْعِمَھَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ یَكْسُوَھَا إِذَا اكْتَسَى « : قَالَ

  :وجھ الدلالة

  .ذا الحدیث أیضاً على وجوب نَفَقَةِ الزوجَةِ      دل ھ

                                                           

  .٦١٤، ٣/٦١٣، ٢٣٦/ ٢أحكام القرآن للجصاص : ینظر) ١(

محمد عبد الباقي،  ، تحقیق  النبي باب حجة) ١٢١٨ (٢/٨٨٩،٨٩٠أخرجھ مسلم  في صحیحھ ) (٢
 . بیروت - دار إحیاء التراث العربي

الثانیة، :  بیروت، الطبعة–، دار إحیاء التراث العربي ١٨٤/ ٨شرح النووي على مسلم : ینظر) (٣
 .ھـ ١٣٩٢

نْ كتاب النفقات، بَابُ إِذَا لَمْ یُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَ) ٥٣٦٤ (٧/٦٦،٦٥ في صحیحھ البخاريأخرجھ ) (٤
 .تَأْخُذَ بِغَیْرِ عِلْمِھِ مَا یَكْفِیھَا وَوَلَدَھَا بِالْمَعْرُوفِ

 .٧/ ١٢شرح النووي على مسلم : ینظر) (٥
كتاب النكاح، بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ، وحكم )  ١٨٥٠(٥٩٣/ ١أخرجھ ابن ماجھ في سننھ) (٦

 . صحیح: الألباني



 - ٣٥٩٠ -

  :من الإجماع: ثالثًا

  )١(.أجمعت الأمة على وجوب نفقة الزَوجة على زوجھا 

  : من المعقول: رابعاً

 إن الزوجة محبوسة لحق الزوج، ومفرغة نفسھا لھ؛ فتستوجب الكفایة علیھ في المال، -١
اكین، استوجب كفایتھ في مالھم، كالعامل على الصدقات؛ لما فرغ نفسھ لعمل المس

  )٢. (والقاضي لما فرغ نفسھ لعملھ للمسلمین، استوجب الكفایة في مالھم

ب اطا  

  ل ب ا دة ن وة ؟

     اختلف الفقھاء في وجوب النفقة للمعتدة عن وفاة في فترة العدة، في مال زوجھا على 
  :   قولین كالتالي

 وبھ قال )٣(إلیھ ذھب الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة في روایة، و:القول الأول
وھو أن المعتدة عن وفاة لا نفقة لھا في مال الزوج، سواء ) ٤(، ابن عباس، وجابر

  .     كانت حائلا أو حاملا، وسواء كانت حرة أو أمة، كبیرة أو صغیرة، مسلمة أو كتابیة

 وحكي أیضًا عن علي وابن )٥(حنابلة في الروایة الثانیة، وإلیھ وذھب ال:القول الثاني
  . وھو أنھا إذا كانت حاملًا فلھا النفقة، وإن كانت حائلًا فلا نفقة لھا) ٦( عمر

  الأدلة  

أدلة القول الأول القائل بأن المعتدة من وفاة لا نفقة لھا في مال الزوج ولو كانت حاملًا 
      . الشریفة، والمعقولاستدلوا على ذلك بالسنة النبویة: 

                                                           

 . بیروت - دار الكتب العلمیة ،٧٩: مراتب الإجماع ص: ینظر) ٥(
  .٥/١٨١المبسوط ) (٢
، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة ٣/٥٣٦، حاشیة ابن عابدین ٣/٢١١بدائع الصنائع : ینظر) (٣

/ ٣، المھذب في فقة الإمام الشافعي للشیرازي ٦٨٦/ ٢، الشرح الصغیر و حاشیة الصاوي٣/٦١الشلبي
، الكافي في فقھ ٢٣٧/ ١١، الحاوي الكبیر١٨/٢٨٣لة المجموع للمطیعي ، دار الكتب العلمیة، تكم١٥٧

  م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الأولى، : ، دار الكتب العلمیة، الطبعة٣/٢٣٠الإمام أحمد 
 - ھـ١٤٢١الأولى، :  جدة، الطبعة– دار المنھاج ٢٣٨/ ١١البیان في مذھب الإمام الشافعي : ینظر) (٤

 . م ٢٠٠٠
 .٥/٤٣١، كشاف القناع للبھوتي٣/٢٣٠ھ الإمام أحمدالكافي في فق:ینظر) (٥
 . ٢٣٨/ ١١، البیان في مذھب الإمام الشافعي ٢٣٧/ ١١الحاوي الكبیر : ینظر) (٦



 - ٣٥٩١ -

   :السنة النبویة الشریفة: أولًا

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ «: قال رسول االله  :     عن فاطمة بنت قَیْسٍ، قَالَتْ
  )١(. »لِزَوْجِھَا عَلَیْھَا الرَّجْعَةُ

  :وجھ الدلالة

نفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعیًا، وھو      فالحدیث یدل بمنطوقھ على وجوب ال
 ویدل بمفھومھ على عدم وجوبھما لمن عداھا فلا نفقة إذن للمعتدة من )٢(مجمع علیھ، 

  .وفاة 

  : المعقول: ثانیًا

 إن النفقة في باب النكاح لا تجب بعقد النكاح دفعة واحدة، كالمھر، وإنما تجب شیئًا -١
فإذا مات الزوج انتقل ملك أموالھ إلى الورثة فلا یجوز فشیئًا على حسب مرور الزمان، 

  ٣)(. أن تجب النفقة في مال الورثة

  )٤(.  إن النفقة في نظیر الاستمتاع وقد زال التمكین بالموت-٢

 إن الاحتباس لیس بحق الزوج، بل لحق الشرع فوجبت علیھا العدة عبادة؛ ولھذا لا -٣
رحم بالحیض مع الإمكان؛ فلا تجب نفقتھا على یراعى فیھا معنى التعرف على براءة ال

بمعنى أن احتباسھا في العدة لیس لحق الزوج، وإنما ھو عبادة؛ ولذلك لم تجب ) ٥(. الزوج
  .   لھا النفقة

 ولأن استحقاقھا للنفقة لا یخلو إما أن یكون لحملھا، أو لھا، فإن كان لھا، فھي لا -٤
ت حاملًا؛ لأنھا في مقابلة التمكین المرتفع بالموت، تستحقھا لو كانت حائلا، فكذلك إذا كان

وإن كانت لحملھا، فالحمل لو ولد لم یستحق نفقة، فقبل الولادة أولى أن لا یستحقھا؛ لأنھ 
  )٦(.قد صار وارثًا في الحالین، وقد انقطع ملك الأب في الحالین

                                                           

عبد الفتاح : كتاب الطلاق، حكم الألباني صحیح،  تحقیق) ٣٤٠٣(٦/١٤٤ أخرجھ النسائي في سننھ )(١
 .١٩٨٦ –١٤٠٦، ٢.  حلب، ط–أبو غدة،  مكتب المطبوعات الإسلامیة 

 .٦/٣٦١نیل الأوطار ) (٢
 .٣/٦١، تبیین الحقائق وحاشیة الشلبي ٣/٢١١بدائع الصنائع )  (٣
 تكملة ٣/١٥٧، المھذب في فقة الإمام الشافعي للشیرازي٢/٦٨٦ الشرح الصغیر وحاشیة الصاوي)(٤

  .٥/٤٣١، كشاف القناع عن متن الإقناع ١٨/٢٨٣المجموع شرح المھذب 
  .٣/٦١قائق وحاشیة الشلبي تبیین الح) (٥
 .٢٣٨، ١١/٢٣٧الحاوي الكبیر : ینظر) (٦



 - ٣٥٩٢ -

  )١ (. قیاسًا على نفقة الأقارب التي تسقط بالوفاة-٥

لحمل لیست بدین ثابت فتتعلق بمالھ بعد موتھ؛ بدلیل أنھا تسقط عنھ  إن نفقة ا-٦
  )٢(.بالإعسار فبأن تسقط بالموت أولى وأحرى

أدلة القول الثاني القائل بأن المعتدة من وفاة لھا النفقة  في مال الزوج إن كانت حاملًا 
  . استدلوا على ذلك بالقرآن الكریم، والمعقول:

  : القرآن الكریم: أولاً

   .]٦:الطلاق[} وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَیْھِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ  {:قولھ تعالى   

   :وجھ الدلالة

  .دلت الآیة بعمومھا على وجوب النفقة للحامل، فشملت المعتدة من وفاة     

   :وقد اعترض على ھذا الاستدلال

زواج، ولا یتوجھ إلى المیت خطاب؛ فصارت محمولة بأن الخطاب في ھذه الآیة للأ     
  )٣(.على الطلاق اعتبارًا بأجرة الرضاع، ولھذا المعنى فرق بین عدة الطلاق والوفاة

  :  المعقول: ثانیًا

  . فتكون لھا النفقة) ٤(. إنھا معتدة في نكاح صحیح، أشبھت البائن في الحیاة-١

  )٥(.ا بوجوب السكنى  قیاسًا على المطلقة الحامل، واعتبارً-٢

  :القول الراجح

     بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم في المسألة، فإنھ یظھر أن القول الراجح ھو القول 
الأول القائل بعدم وجوب النفقة للمعتدة من وفاة في مال الزوج؛ لقوة أدلتھم وسلامتھا من 

  .الاعتراض، بخلاف أدلة القول الثاني فلم تخل من ذلك 

                                                      واالله أعلى وأعلم       

                                                           

 .١١/٢٣٨المصدر السابق، البیان في مذھب الإمام الشافعي ) (١
 .٣/١٨٥تفسیر القرطبي ) (٢
  .١١/٢٣٨الحاوي الكبیر ) (٣
  .٣/٢٣٠الكافي في فقھ الإمام أحمد ) (٤
   .١١/٢٣٧الحاوي الكبیر ) ٥



 - ٣٥٩٣ -

  اطب اث

  ل ب ا دة ن وة ؟

اختلف الفقھاء في وجوب السكنى للمعتدة من وفاة في فترة العدة، في مال زوجھا      
  :على قولین كالتالي

 وھو أن  )١ (ي روایة، والحنابلة في روایة وإلیھ ذھب الحنفیة، والشافعیة ف:القول الأول
وھو مروي . المعتدة عن وفاة لا سكنى لھا في مال الزوج سواء كانت حائلًا أو حاملًا

  )٢(. أیضًا عن عائشة وابن عباس وجابر بن عبد االله 

 وھو أن )٣(وإلیھ ذھب المالكیة، والشافعیة في روایة، والحنابلة في روایة: القول الثاني
  . دة عن وفاة لھا السكنى في عدتھاالمعت

أن یسكنھا معھ في بیتھ، سواء دخل بھا، أو لم :      واشترط المالكیة لذلك شرطین أولھما
وكان المسكن الذي مات فیھ ملكا لھ، أو بأجرة ونقد كراءه في : یدخل، والشرط الثاني

  .د فلا سكنى لھاالمستقبل؛ فلو نَقَد البعض فلھا السكنى بقدره فقط، وإن لم یَنْقُ

  .     واشترط الحنابلة أیضًا أن تكون حاملًا

                                                           

الثانیة : ، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة٤/٢١٧، البحر الرائق٣/٢١١ائعبدائع الصن: ینظر) (١
، كشاف ٣/٢٣٠، الكافي في فقھ الإمام أحمد ١١/٢٣٨، البیان في مذھب الإمام الشافعي٣/١٥٧المھذب
 .٨/١٦٠، المغني٥/٤٣١القناع 

 . ، دار الحدیث٢/٢٩٧سبل السلام) (٢
، شرح مختصر خلیل ١٥٧/ ٣، ٢/٦٨٧اويالشرح الصغیر مطبوع مع حاشیة الص: ینظر) (٣

، الكافي في فقھ ١١/٢٣٨ بیروت، البیان في مذھب الإمام الشافعي– دار الفكر للطباعة ٤/١٥٦للخرشي
  .٨/١٦٠،  المغني ٣/٢٣٠الإمام أحمد



 - ٣٥٩٤ -

  الأدلة

 استدلوا :أدلة القول الأول القائل بعدم وجوب السكنى للمعتدة من وفاة في فترة العدة 
  .بالسنة، والأثر، والمعقول 

   : السنة النبویة الشریفة: أولًا

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ «: قال رسول االله  :     عن فاطمة بنت قَیْسٍ، قَالَتْ
  )١(. »لِزَوْجِھَا عَلَیْھَا الرَّجْعَةُ

  : وجھ الدلالة

  .فالحدیث یدل على عدم وجوب السكنى لغیر المطلقة رجعیًا     

  :الأثر: ثانیًا

وْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیَّةً وَالَّذِینَ یُتَوَفَّ{:     عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال
فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآیَةِ الْمِیرَاثِ بِمَا «] ٢٤٠:البقرة[}لِّأَزْوَاجِھِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ

. »أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًافَرَضَ لَھُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُھَا 
)٢(  

   :وجھ الدلالة

  .فقد دل ھذا الأثر على أن سكنى المعتدة من وفاة قد نسخت بالمیراث     

   :المعقول: ثالثًا

 إن االله تعالى إنما جعل للزوجة ثمن التركة أو ربعھا، وجعل باقیھا لسائر الورثة، -١
  .أكثر من ذلكوالمسكن من التركة، فوجب أن لا یستحق منھ 

  )٣(.   ولأنھا بائن من زوجھا، فأشبھت المطلقة ثلاثا-٢

 استدلوا بالقرآن، :أدلة القول الثاني القائل بوجوب السكنى للمعتدة من وفاة في العدة
  .والسنة، والمعقول 

                                                           

  .   ٢٠سبق تخریجھ ص ) (١
عنھا زوجھا بما كتاب الطلاق، باب نسخ متاع المتوفى ) ٢٢٩٨ (٢/٢٨٩أخرجھ أبو داود في سننھ ) (٢

 .فرض لھا من المیراث، حكم الألباني حسن
 .٨/١٦٠المغني ) (٣
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  :القرآن الكریم: أولًا

اجًا وَصِیَّةً لِّأَزْوَاجِھِم مَّتَاعًا إِلَى وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَ{:  قولھ تعالى-١
  ]٢٤٠:البقرة[}الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ

   :وجھ الدلالة

     فقد دلت ھذه الآیة الكریمة على أن المعتدة من وفاة تجب لھا السكنى سنة، ثم نسخ 
ربعة أشھر وھي الأ) ١(.فیھا استمرار النفقة والكسوة حولًا، فالسكنى باقٍ حكمھا مدة العدة

   .وعشرًا 

  :وقد اعترض على الاستدلال بھذه الآیة

 فقد نسخ وجوب نفقتھا وسكناھا في التركة، بالمیراث لقولھ )٢ (     بأن حكمھا منسوخ،
  )٣(.من غیر إیجاب نفقة ولا سكنى]  ٢٣٤:البقرة[} أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا { : تعالى

  :وقد أجیب عن ھذا الاعتراض

 الذي نسخ ھو بعض المدة فقط، وذلك یستلزم نسخ النفقة والكسوة والسكنى سنة     بأن
  )٤ (.كاملة، دون ما لم ینسخ وھو الأربعة أشھر وعشرًا

  :السنة النبویة الشریفة: ثانیًا

  ،  )٥ (تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُومِ:      عن فُرَیْعة بنت مالك، أخت أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَتْ

  امْكُثِي فِي«: ، فَأَذِنَ لَھَا، ثُمَّ دَعَاھَا فَقَالَ)٦( فَذَكَرْتُ لَھُ إِنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌفَأَتَیْتُ النَّبِيَّ 

  )٧(. » بَیْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى یَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَھُ

                                                           

 .٢/٢٩٧ سبل السلام )(١
 . ٨/١٦٠المغني ) (٢
  .٥٠١/ ١أحكام القرآن للجصاص ) (٣
  .٦/٣٥٦نیل الأوطار :  ینظر)(٤
 .٢٨٢/ ٢٩ذخیرة العقبى في شرح المجتبى . اسم موضع: الْقَدُومِ) (٥
 .٢٨٢/ ٢٩ذخیرة العقبى في شرح المجتبى . بعیدةأي : شَاسِعَةٌ) (٦
باب الرخصة للمتوفى عنھا زوجھا أن تعتد حیث ) ٣٥٣٢(٢٠٠/ ٦ أخرجھ النسائي في سننھ )(٧

 .شاءت ، حكم الألباني صحیح 
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   :وجھ الدلالة

وقد ذكرت أنھ لا بیت لزوجھا یدل على "  في بیتكامكثي" لفریعة      إن قول النبي 
 أمرھا ولأن النبي ) ١(وجوب سكناھا في بیت زوجھا إذا كان لھ بیت بالطریق الأولى، 

بالسكنى في بیتھا، من غیر استئذان الورثة، ولو لم تجب السكنى، لم یكن لھا أن تسكن إلا 
  )٢(.وجھا بغیر إذنھمبإذنھم، كما أنھا لیس لھا أن تتصرف في شيء من مال ز

   :وقد اعترض على الاستدلال بھذا الحدیث من ثلاثة أوجھ

 إن الحدیث دل على أنھ یجب على المتوفى عنھا زوجھا لزومھا لبیتھا فقط ، وذلك -١
  )٣(. تكلیف لھا، فھو واضح في أن السكنى والنفقة لیستا من تكلیف الزوج

فأَمَرَھا " المسكن لھ ولم یدع نفقة ولا مالا ولیس : "  بأنھ مخالف للقیاس لأنھا قالت-٢ 
بالإقامة فیما لا یملكھ زوجھا، وملك الغیر لا یستحق غیره الإقامة فیھ، فیكون ذلك قضیة 

  . لا تتعداھا إلى غیرھا) ٤(. عین

  )٥(.  علم أن الوارث یأذن في ذلك یحتمل أنھ -٣

  :المعقول: ثالثًا

  )٦. ( لھا السكنى كالمطلقة     إنھا معتدة عن نكاح صحیح، فوجب

  : القول الراجح

     بعد عرض أقوال الفقھاء، وأدلتھم، وما ورد علیھا من اعتراضات، فإنھ یظھر أن 
القول الراجح ھو القول الأول القائل بعدم وجوب السكنى للمعتدة من وفاة في مال الزوج 

الثاني لم ن أدلة القول في فترة العدة؛ لقوة أدلتھم وسلامتھا من الاعتراض، في حین أ
  .االله أعلى وأعلمو.  تسلم من الاعتراض 

  

  

                                                           

 .٢٩٦/ ٢، سبل السلام ٦/٣٥٦نیل الأوطار ) (١
 .٨/١٦٠المغني ) (٢
  .٦/٣٥٦نیل الأوطار ) (٣
 .٨/١٦٠المغني المصدر السابق،  ) (٤
 . ٨/١٦٠المغني ) (٥
 . ١٥٧/ ٣المصدر السابق، المھذب ) (٦
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راب اطا  

  ل زم ازوج ؤ ز زو د اوة ؟

  :     اختلف الفقھاء في ھذه المسألة إلى ثلاثة أقوال على النحو التالي 

مام مالك في روایة،  وإلیھ ذھب أبو یوسف من الحنفیة وھو المُفتَى بھ، والإ: القول الأول
  .وھو أن تجھیز الزوجة یَلزم الزوج) ١(والشافعیة في الأصح، وقول عند الحنابلة

  .     وعند أبي یوسف حتى لو تركت الزوجة مالا، ولو كان الزوج معسرًا

     واشترط الشافعیة أن تكون نفقتھا لازمة على الزوج قبل الوفاة، أما إذا كانت ناشزة 
تلزمھ نفقتھا، وكذلك إذا أعسر عن تجھیزھا، أو عن بعضھ جھزت أو أو صغیرة، فلا 

  . تمم تجھیزھا من مالھا

   وإلیھ ذھب محمد من الحنفیة،  والإمام مالك في روایة ، والشـافعیة  في:القول الثاني

  . ، وھو أن تجھیز الزوجة لا یلزم الزوج) ٢(وجھ، والحنابلة 

 كان لھا مال، وإلا فعلى من یلزمھ نفقتھا لو لم تكن      فقال الحنابلة تجھز من مالھا إن
   .زوجة من قریب، وإلا فمن بیت المال،أو من علم حالھا من المسلمین 

، وھو أن )٣( وإلیھ ذھب أبو یوسف في روایة، والإمام مالك في روایة :القول الثالث
   .الزوجة إن كانت غنیة تجھز من مالھا، وإن كانت فقیرة، فمن مال الزوج

                                                           

الأولى، .، المكتبة العصریة، ط١/٢٥١، مراقي الفلاح للشرنبلالي٢/١٩١البحر الرائق: ینظر) (١
م، ١٩٩٥ - ھـ١٤١٥دار الفكر،، ٢/٧١،الفواكھ الدواني للنفراوي٣/٢٠٥م، البنایة٢٠٠٥-ھـ١٤٢٥

م، القوانین ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ بیروت،–، دار الفكر ٢/١٣٦یة الطالب الربانيحاشیة العدوي على كفا
، دار الكتاب الإسلامي، تحفة المحتاج لابن ١/٣٠٨، أسنى المطالب لزكریا الأنصاري٦٤الفقھیة ص

 م، المبدع لابن ١٩٨٣ -ھـ ١٣٥٧، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر، ٣/١٢٢حجر الھیتمي
 م، الإنصاف ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الأولى، :  لبنان الطبعة–میة، بیروت ، دار الكتب العل٢/٢٤٤مفلح

 .الثانیة : ، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة٢/٥١٠للمرداوي
 ، البحر الرائق ومنحة الخالق ٣/٢٠٥، البنایة شرح الھدایة للعیني ١/٢١٥مراقي الفلاح : ینظر) (٢

، القوانین ٢/١٣٦عدوي على كفایة الطالب الربانيحاشیة ال، ٢/٧١، الفواكھ الدواني٢/١٩١مطبوع معھ 
 بیروت، حاشیة -، دار الكتب العلمیة ١٥٠، الخلاصة الفقھیة للقروي ص٦٤الفقھیة ص

، المحرر في الفقھ على مذھب أحمد لابن تیمیة  ٢/١٠٤، كشاف القناع٥/١٨٨، المجموع١/٥٥٢الصاوي
، ٢/٢٤٤مـ، المبدع ١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤ الریاض، الطبعة الثانیة -، مكتبة المعارف١/١٩٢

 . ٢/٥١٠الإنصاف
، حاشیة العدوي على كفایة الطالب ٢/٧١، الفواكھ الدواني٢/١٩١البحر الرائق : ینظر) (٣

  . ٢/١٣٦الرباني
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  الأدلة

استدلوا على ذلك بالمعقول  :أدلة القول الأول القائل بأن الزوج ملزم بتجھیز زوجتھ
  : وھو

 إن تكفین الزوجة، وتجھیزھا بعد الموت، ككسوتھا في حال الحیاة، وھي واجبة على -١
الزوج، غنیة كانت أو فقیرة، وسواء كان ھو غنیاً أو فقیرًا، فمن یجبر على نفقتھ حال 

 یجبر على نفقتھ بعد موتھ، كذوي الأرحام، والعبد مع المولى، والزوج مع حیاتھ،
 فإن لم تجب علیھ نفقتھا في حال الحیاة لنشوز أو غیره فلا یجب علیھ )١(الزوج،

   )٢(.تجھیزھا

. إن علاقة الزوجیة باقیة بدلیل أنھ یغسلھا، ویطلع على عورتھا، والتوارث قائم بینھما-٢

)٣(  

استدلوا على ذلك : اني القائل بأن الزوج غیر ملزم بتجھیز زوجتھأدلة القول الث
  :بالمعقول وھو

     إن النفقة والكسوة وجبا في النكاح، للتمكین من الاستمتاع، ولھذا تسقط بالنشوز 
         )٦(. ودلیل الانقطاع إباحة أختھا، وأربع سواھا)٥( وقد انقطع ذلك بالموت،)٤(والبینونة، 

 الثالث القائل بأن الزوجة إن كانت غنیة تجھز من مالھا، وإن كانت فقیرة أدلة القول 
  : فمن مال زوجھا

  :     استدلوا على ذلك بالمعقول وھو

     إنھ لو لم یجب علیھ تجھیزھا في حال فقرھا، لوجب على الأجانب، وھو بیت المال، 
   )٧(. على سائر الأجانبوالزوج قد كان أولى بإیجاب الكسوة علیھ في حال حیاتھا، فرجح

  : القول الراجح

     بعد عرض أقوال الفقھاء، وأدلتھم في المسألة، فإني أرى رجحان القول الأول القائل 
بوجوب تجھیزھا على الزوج؛ لقوة دلیلھ؛ فإن رابطة الزوجیة لم تنقطع تمامًا، بدلیل 

  لم              واالله أعلى وأع.                                    التوارث

  

  

                                                           

 . ٢/١٩١البحر الرائق ومنحة الخالق معھ) (١
  .١/٣٠٨أسنى المطالب ) (٢
 . ٢/١٣٦حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني) (٣
 . ٢/٢٤٤، المبدع ٢/١٠٤ المصدر السابق، كشاف القناع)(٤
 .١/٢١٥المصادر نفسھا، مراقي الفلاح ) (٥
 . ٢/٢٤٤المبدع ) ٦(

 . ٢/١٩١البحر الرائق ) (٧
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 اث اث

 ةور اب ، وأوت ا  

  : وفیھ ثلاثة مطالب 

  .من أحكام الزوجیة ثبوت النسب: المطلب الأول 

  .ثبوت نسب ولد المعتدة من وفاة: المطلب الثاني

  . حكم التلقیح الصناعي بعد الوفاة : المطلب الثالث

  اطب اول

  اب ن أم ازو وت 

  )١(.     اتفق الفقھاء على ثبوت نسب الولد الذي تأتي بھ المرأة المتزوجة زواجًا صحیحًا

  :ویدل على ذلك 

  )٤(»)٣( وَلِلْعَاھِرِ الحَجَر)٢(الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ«: أنھ قالعن النبي رضي االله عنھا عَنْ عَائِشَة 

                                                           

 ، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني لابن مَازَةَ ٣/٣٨ ، تبیین الحقائق ٢/٣٣١بدائع الصنائع : ینظر) (١
:  لبنان، الطبعة– الكریم الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروتعبد: ، المحقق٣/١٣البخاري
، حاشیة الجمل على ٣/٧٨، المھذب للشیرازي١١/٣٢٣م، الذخیرة للقرافي٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤الأولى،

  . ٧/٦٤،٦٣، المبدع ٣/١٨٨، الكافي في فقھ الإمام أحمد ٥/٤٣٦شرح المنھج 
لوكة، صارت فراشًا لھ، فأتت بولد لمدة الإمكان أي أنھ إذا كان للرجل زوجة أو مم:  الولد للفراش(٢)

شرح النووي على مسلم . [ منھ، لحقھ وصار ولدًا یجري بینھما التوارث وغیره من أحكام الولادة
١٠/٣٧[  

. أي لھ الخیبة ولا حق لھ في الولد، وقیل المراد أنھ یرجم بالحجر : ھو الزاني، ولھ الحجر: العاھر) ٣(
  ] .٣٧/ ١٠م شرح النووي على مسل[
كتاب البیوع، باب تفسیر المشبھات ، ) ٢٠٥٣ (٣/٥٤متفق علیھ، أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٤(

كتاب الحدود ، باب للعاھر الحجر، كما أخرجھ مسلم في ) ٦٨١٨(٨/١٦٥ومن حدیث أبي ھریرة رقم  
 .لشبھات كتاب النكاح، باب الولد للفراش وتوقي ا)  ١٤٥٧ (١٠/٣٧صحیحھ شرح النووي علیھ 
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  :وجھ الدلالة 

  )١(.  الولد بالفراش من الأب      الحدیث فیھ دلالة على ثبوت نسب

ب اطا  

  وت ب ود ادة ن وة

     اتفق الفقھاء على ثبوت نسب ولد المعتدة من وفاة، إذا أتت بھ لمدة یتوھم حصول 
  :  وھذا مبناه على مسألتین)٢(. الحمل فیھا أثناء قیام الزوجیة 

  . د فیھا ویعیش معرفة أقل مدة للحمل یمكن أن یول:الأولى     

  . معرفة أقصى مدة للحمل یمكن أن یبقى فیھا الحمل في بطن أمھ:والثانیة     

  أقل مدة للحمل: المسألة الأولى

  ) ٣(.     اتفق الفقھاء على أن أقل مدة یمكن أن یولد فیھا الحمل ویعیش، ھي ستة أشھر

  الأدلة

يِّ، أَنَّ عُمَرَ، رُفِعَتْ إِلَیْھِ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْھُرٍ  عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّیلِ-١
، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى » لَا رَجَمَ عَلَیْھَا«: فَأَمَرَ بِرَجْمِھَا، فَأُتِيَ عَلِيُّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ

وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ {: لَیْھَا لِأَنَّ اللَّھَ تَعَالَى یَقُولُلَا رَجَمَ عَ: " عَلِيٍّ فَسَأَلَھُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ
وَحَمْلُھُ وَفِصَالُھُ ثَلَاثُونَ {: وَقَالَ اللَّھُ تَعَالَى] ٢٣٣: البقرة[} أَوْلَادَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ

 . لَا رَجَمَ عَلَیْھَا، فَخَلَّى عَنْھَا عُمَرُأَشْھُرٍ وحَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ تَمَامٌ سِتَّةُ] ١٥: الأحقاف[} شَھْرًا
)٤(  

                                                           

  .٢/٣٠٧سبل السلام للصنعاني ) (١
 مطبعة الحلبي ٣/١٧٩، الاختیار لتعلیل المختار لابن مودود الموصلي٣/٢١١بدائع الصنائع: ینظر) (٢
، ٢/٦٨٠، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر٤/٢٧٤،٣٠٧،٣٠٨ القاھرة ، منح الجلیل –

، تكملة المجموع ١١/١١،١٢فعي ، البیان في مذھب الإمام الشا٨/٢٥١،٢٥٢،١١/٢٩٨الحاوي
  .٥/٥٥٨،  شرح الزركشي على مختصر الخرقي٨/١٢١،١٢٢، المغني ١٨/١٩٤للمطیعي

، الحاوي ٤/٢٧٤، منح الجلیل ٣/١٧٩، الاختیار لتعلیل المختار٣/٢١١بدائع الصنائع: ینظر) (٣
لإمام ، البیان في مذھب ا١٢٥/ ١٨، ٤٠٣/ ١٧، تكملة المجموع ١١/٢٩٨، ٨/٢٥١،٢٥٢الكبیر

 .٨/١٢١، المغني لابن قدامة ١١/١١الشافعي
 .  باب أقل الحمل وأكثره) ١٥٣٥٤(٢٢٩، ٢٢٨/ ١١أخرجھ البیھقي في معرفة السنن والآثار) (٤
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  )١. ( أجمعین  وأیضاً روي عَنْ عِكْرِمَةَ، عن ابن عباس مثل قول عَلِيّ ھذا-٢

 إن كل ما ورد بھ الشرع مطلقا ولیس لھ حد في اللغة ولا في الشرع، كان المرجع في -٣
  )٢(. حده إلى الوجود، وقد ثبت الوجود فیما قلناه 

 أنھ إذا ولدت المعتدة من وفاة، لأقل من ستة أشھر من عقد نكاحھا، :من ھذا یتبین لناف
 وذلك كأن  فإنھ لا یثبت نسب المولود لزوجھا المتوفى عنھا؛ لأن ھذا الحمل لیس منھ،

ولدت بعد وفاة زوجھا بثلاثة أشھر وكان قد عقد علیھا قبل وفاتھ بشھرین، ویثبت نسبھ 
  . ة أشھر فأكثرفیما إذا ولدتھ لست

  أقصى مدة الحمل: المسألة الثانیة

     اختلف الفقھاء في أقصى مدة یمكن أن یبقى فیھا الحمل في بطن أمھ على أربعة 
  :أقوال

 وھو ) ٣( وإلیھ ذھب المالكیة في روایة، والشافعیة، والحنابلة في المشھور :القول الأول
  . أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات 

، وھو أن أقصى مدة الحمل )٤( وإلیھ ذھب الحنفیة، والحنابلة في روایة :يالقول الثان
  . سنتان

، وھو أن أقصى مدة الحمل خـــمس )٥( وإلیھ ذھب المالكیة في روایة :القول الثالث
  .سنوات

  .  مدة الحمل سبع سنواتوھو أن أقصى) ٦(روایة  وإلیھ ذھب المالكیة في :القول الرابع

                                                           

 .باب ما جاء في أقل الحمل) ١٥٥٤٨ (٧/٧٢٧أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى) (١
  . ٨/١٢١المغني ) (٢
، البیان في مذھب الإمام ٤/٣٠٨شرح مختصر خلیل  منح الجلیل ،٢/٤٧٤حاشیة الدسوقي) (٣

، شرح الزركشي على ٨/١٢١، المغني لابن قدامة ١٨/١٩٤، تكملة المجموع ١١/١١،١٢الشافعي
 .٥/٥٥٦مختصر الخرقي

، شرح ٨/١٢١، المغني لابن قدامة ٣/١٧٩، الاختیار لتعلیل المختار٣/٢١١بدائع الصنائع) (٤
 .٥/٥٥٨الزركشي على مختصر الخرقي

 . ٤/٣٠٨ ، منح الجلیل شرح مختصر خلیل ٢/٤٧٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ) ٥(
 .٤/٣٠٨ ، منح الجلیل شرح مختصر خلیل ٢/٤٧٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ) (٦
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  الأدلة

  . استدلوا بالأثر والمعقول: ل الأول القائل بأن أقصى مدة الحمل أربع سنواتأدلة القو

  :فمن الأثر

إِنِّي حُدِّثْتُ عَنْ عَائِشَةَ : قلت لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أنھ قال،      لما روي عن الولید بن مسلم
: فَقَالَ، ى سَنَتَیْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ لَا تَزِیدُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِھَا عَلَ: أَنَّھَا قَالَتْرضي االله عنھا 

سُبْحَانَ اللَّھِ مَنْ یَقُولُ ھَذَا؟ ھَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ امْرَأَةُ صِدْقٍ وَزَوْجُھَا «
  )١(.» بَطْنٍ أَرْبَعَ سِنِینَرَجُلُ صِدْقٍ حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً تَحْمِلُ كُلَّ

  :ومن المعقول

  )٢(.  إن ما لا نص فیھ، یرجع فیھ إلى الوجود، وقد وجد الحمل لأربع سنین-١

.  ولأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنین، ولــــم یكن ذلك إلا لأنھ غایة   الحمل -٢
)٣(   

  : أدلة القول الثاني القائل بأن أقصى الحمل سنتان

مَا «: وھو قولھارضي االله عنھا ستدلوا بالأثر السابق المروي عن السیدة عَائِشَة      ا
  )٤(. »تَزِیدُ الْمَرْأَةِ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَیْنِ قَدْرَ مَا یَتَحَوَّلُ ظِلُّ عُودِ الْمِغْزَلِ

عن النبي  أن ذلك لا یعرف إلا توقیفًا إذ لیس للعقل فیھ مجال، فكأنھا روتھ :وجھ الدلالة
 . )٥(  

  .أما القول الثالث والرابع فلم أقف لھما على أدلة 

                                                           

باب المھر، كما أخرجھ البیھقي في سننھ ) ٣٨٧٧(٤/٥٠٠،٥٠١سنن الدار قطني ) (١
الأولى، : امعة الدراسات الإسلامیة، كراتشي ـ باكستان، الطبعةج: دار النشر) ٢٨٢٥(٣/١٦٨الصغرى

 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠
  .٥/٥٥٦، شرح الزركشي على مختصر الخرقي٨/١٢١المغني ) (٢
 .المصدران السابقان) (٣
 .باب المھر) ٣٨٧٤ (٤/٤٩٩أخرجھ الدارقطني ) (٤
 .٣/١٧٩الاختیار لتعلیل المختار) (٥
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 ءو   

     یلحق نسب ولد المتوفى عنھا زوجھا عند جمھور الفقھاء من المالكیة، والشافعیة، 
إذا ولدتھ لأربع سنین فما دون، من یوم موت الزوج، ولم تكن تزوجت، ولا والحنابلة، 

  )١(. انقضاء العدة یشترط عدم إقرارھا ب

 فإن المتوفى عنھا زوجھا إذا جاءت بولد لسنتین أو أقل :     أما عند الحنفیة غیر زفر
من وفاة زوجھا وھي مدخول بھا، فإنھ یثبت نسب ولدھا من الزوج، بشرط ألا تكون 

  . أقرت بانقضاء العدة، وإن جاءت بھ لأكثر من سنتین لا یثبت نسبھ

إذا لم تدّعِ الحمل في مدة العدة، ثم جاءت بھ لعشرة أشھر :  فقالوخالف في ھذا زفر     
وعشرة أیام لا یثبت النسب، لأن عدة المتوفى عنھا زوجھا ھي الأشھر عند عدم الحمل، 
والأصل عدم الحمل، فإذا مضت أربعة أشھر وعشرًا ، یحكم بانقضاء عدتھا، فكأنھا 

     .أقرت بانقضاء العدة، ثم جاءت بولد بعد ذلك 

بأن عدة المتوفى عنھا زوجھا ذات جھتین؛ لجواز أن تكون حاملًا، :      ورد علیھ ذلك
ولا یعلم ذلك فلا تنقضي عدتھا بالأشھر، فما لم تقر بانقضاء عدتھا لا یحكم بالانقضاء 

   )  ٢(. كالمعتدة من الطلاق 

  

  اطب اث

  ا ا د اوة

  التلقیح الصناعيالمقصود ب: الفرع الأول

إنجاب الأطفال، أو التلقیح بغیر الطریق الطبیعي المعتاد، :      یقصد بالتلقیح الصناعي
  :وھو الاتصال الجنسي المباشر بین الزوجین، ولھ طریقتان

وذلك بأن یؤخذ مني الرجل ویحقن في رحم المرأة مباشرة :  تلقیح صناعي داخلي:الأولى
  .بطریقة خاصة

                                                           

، ٤/٣٠٧، منح الجلیل شرح مختصر خلیل٢/٦٨٠ الشرح الصغیرحاشیة الصاوي على: ینظر) (١
  .٥/٥٥٨، شرح الزركشي على مختصر الخرقي٨/١٢٢، المغني ١٨/١٩٤تكملة المجموع للمطیعي

، درر الحكام شرح غرر الأحكام وحاشیة الشرنبالي مطبوع معھ ٣/٢١٤بدائع الصنائع: ینظر) (٢
 .٤/١٧٣ة الخالق وتكملة الطوري  ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنح١/٤٠٨
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ویتم فیھ تلقیح بویضة المرأة بنطفة الرجل في أنابیب : یح صناعي خارجيتلق: الثانیة
خاصة خارج الرحم، حتى إذا بدأت البویضة بالانقسام والتكاثر في الأنبوب أخذت 

  )١(.فزرعت في الرحم 

  مشروعیة التلقیح الصناعي : الفرع الثاني

ھما، لا ینجب، أو لدیھ      النسل وإنجاب الولد مطلب شرعي، فإذا كان الزوجان أو أحد
  مشكلة ما، فھل یشرع إجراء التلقیح الصناعي تحقیقًا لھذا المطلب ؟

     لن أذكر خلاف الفقھاء في مشروعیة التلقیح الصناعي بین الزوجین، وذلك بناء على 
ما عمّ واشتھر من قرارات المجامع الفقھیة، وھیئات الإفتاء، وكبار العلماء، في مختلف 

سلامیة، من القول بمشروعیة التلقیح الصناعي، إذا تم تلقیح بویضة الزوجة الأقطار الإ
بنطفة زوجھا داخلیًا، أو خارجیًا، طالما أن اللقیحة زرعت في رحم الزوجة نفسھا، 
فسأشیر إلى خلاصة ھذه القرارات، وبعدھا سأنتقل إلى دراسة مسألة التلقیح الصناعي 

  .بعد الوفاة موضوع البحث

 التلقیح الصناعي بعد )٢(أقرت المجامع الفقھیة، وھیئات الإفتاء، وكبار العلماء،     فقد 
  :أن وضعت لھ عدة ضوابط وقیود لابد من توافرھا أھمھا

  .  أنْ تُلقح بویضة الزوجة، بمني زوجھا سواء كان التلقیح داخلیًا، أم خارجیًا-١

  .حم الزوجة نفسھا إذا كان التلقیح خارجیًا، لابد أن تزرع اللقیحة في ر-٢

 أنْ یثبت بناء على تقریر من طبیب متخصص أن الزوجة لا یمكن حملھا إلا بھذه -٣
  .الطریقة

 أنْ یكون الطبیب الذي یقوم بالعمل والفریق المساعد لھ وعمال المختبرات مسلمین -٤
  .ومؤتمنین

 جنس الجنین،  أنْ یكون الھدف من إجراء التلقیح الصناعي، ھو مكافحة العقم لا تحدید-٥
  .أو تغییر صفات وراثیة

                                                           

، دار النفائس، الطبعة ٣٨٠، ٣٧٩أحمد  محمد كنعان ص. د: ینظر الموسوعة الطبیة الفقھیة، تألیف) (١
 .   م ٢٠٠٠- ه١٤٢٠الأولى 

قرار المجمع الفقھي بمكة المكرمة، المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي بدورتھ السابعة : من ذلك) (٢
ھـ، القرار الثاني ص ١٤٠٥، وكذلك الدورة الثامنة لعام١٥٢-١٤٩ر الخامس صھـ، القرا١٤٠٤عام 
 م، ٢٠٠٥، دار الفاروق،الطبعة الأولى ٢/١٤٣،١٤٥، الفتاوى الإسلامیة للشیخ جاد الحق ١٦٧ -١٦١

   ١٩٩٧فتاوى الأزھر، فتوى الشیخ عطیة صقر، مایو
                               com.council-islamic.www://httpموقع وزارة الأوقاف المصریة 
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 أنْ تتخذ جمیع الاحتیاطات اللازمة لعدم اختلاط النطف، وعدم الاحتفاظ بالمني في -٦
  .         الثلاجات بل إجراء التلقیح فور أخذه من الزوج، وإعطائھ للزوجة

، ولا یقبل      ولا شك أن ھناك صورٌ عدیدة للتلقیح الصناعي، لا یمكن أن یقرھا الإسلام
بھا؛ لما فیھا من فوضى عارمة، وجھالة في الأنساب، ھذا من الناحیة الشرعیة فضلًا عما 

  :تثیره من مشاكل اجتماعیة، وأخلاقیة، وصحیة، وجملة ھذه الصور ھي

 أنْ تؤخذ نطفة من رجل، وتحقن في الموقع المناسب من زوجة رجل آخر حتى یقع -١
  . الرحمالتلقیح داخلیًا، ثم العلوق في

 أنْ یَجْري تلقیح خارجي في أنبوب الاختبار بین نطفة مأخوذة من زوج وبویضة -٢
ثم تزرع اللقیحة في رحم ) یسمونھا متبرعة(مأخوذة من مبیض امرأة لیست زوجتھ 

  .زوجتھ

 أنْ یَجْري تلقیح خارجي في أنبوب اختبار بین نطفة رجل وبویضة امرأة لیست -٣
  .ثم تزرع اللقیحة في رحم امرأة أخرى متزوجة) رعینیسمونھما متب( زوجة لھ 

 إن یَجْري تلقیح خارجي في أنبوب اختبار بین بذرتي زوجین، ثم تزرع اللقیحة في -٤
  .رحم امرأة تتطوع بحملھا 

 ھي الصورة الرابعة نفسھا، إلا أن المتطوعة بالحمل ھي زوجة ثانیة للزوج صاحب -٥
  ) ١(. اللقیحةالنطفة، فتتطوع لھا ضرتھا لحمل 

  حكم التلقیح الصناعي بعد وفاة الزوج، وثبوت النسب بھ : الفرع الثالث

     إذا كانت المجامع الفقھیة قد أقرت التلقیح الصناعي الذي یجري بین الزوجین 
بالصورة السابقة سواء كان داخلیًا أم خارجیًا، طالما أن اللقیحة ستزرع في رحم الزوجة 

 الاحتیاطات لعدم خلط النطف أو البویضات، وبالشروط السابقة، فإن نفسھا، مع أخذ كافة
ما یجري في مسألتنا لا یخرج عن ھذا، غیر أن التلقیح یتم بعد وفاة الزوج، فتأخذ 
الزوجة مني زوجھا المأخوذ منھ في حیاتھ، والمحفوظ في بنوك المني،  أو المأخوذ بعد 

بھ نفسھا داخلیًا، أو خارجیًا، أو تأخذ بویضتھا وفاتھ مباشرة، وقبل أن یبرد جسمھ، فتلقح 
التي كانت ملقحة بماء زوجھا في حیاتھ والمحفوظة أیضًا في بنوك الأجنة، فتزرعھا في 
رحمھا، فھل یشرع لھا ذلك، وھل یثبت النسب لذلك المولود الذي ولد نتیجة ھذا التلقیح 

  أم لا ؟ 

  :وھنا ینبغي أن نفرق بین مسألتین

                                                           

ھـ ١٤٠٥ینظر قرارات المجمع الفقھي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة سنة ) (١
 . ٢/١٤٤،١٤٥، الفتاوى الإسلامیة للشیخ جاد الحق١٦٧- ١٦١القرار الثاني ص
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  .كم التلقیح الصناعي بماء الزوج بعد وفاتھ، وبعد انتھاء العدةح: إحداھما

     وھذه لا مجال للخلاف فیھا، إذ لا قائل بجوازھا، لأنھ بانتھاء العدة فقد انقطعت 
  .  رابطة الزوجیة تمامًا قولًا واحدًا

  حكم التلقیح الصناعي بماء الزوج بعد وفاتھ، وفي أثناء العدة: الثانیة

  :الفقھاء المعاصرون في ھذه المسألة وذلك على قولین     اختلف 

، )٢(، والشیخ عطیة صقر)١( وإلیھ ذھب الشیخ جاد الحق علي جاد الحق :القول الأول
، وآخرون وھو أنھ لا )٤(، والدكتور بكر عبد االله أبو زید )٣(والشیخ مصطفى الزرقا

  .فترة العدةیجوز التلقیح الصناعي بمني الزوج بعد وفاتھ، وإن كان في 

 وھو )٦(، والدكتور زیاد سلامة)٥( وإلیھ ذھب الدكتور عبد العزیز الخیاط :القول الثاني
أنھ یجوز التلقیح الصناعي بمني الزوج بعد وفاتھ، إن كان في فترة العدة، ما دامت 
الزوجة متأكدة أنھ مني زوجھا المتوفى، ولم یستبدل أو یختلط بغیره، وإن كان من غیر 

  .سن اللجوء إلیھالمستح

     كما یرى الدكتور زیاد سلامة أنھ حتى لا ترمى الزوجة بأقاویل الزنا علیھا أن تشھد 
عند إیداع مني الزوج، وعند استخراجھ، ولابد أن تكون ھذه الشھادة من ذوي الخبرة 

  .والمعرفة القطعیة؛ لأن الحمل عند غیاب الزوج من علامات الزنا عند بعض الفقھاء

  الأدلة                                      

أدلة القول الأول القائل بعدم جواز التلقیح الصناعي بعد وفاة الزوج وإن كان في أثناء 
   :  استدلوا بالمعقول، وبعض نصوص الفقھاء كالآتيالعدة،

                                                           

 .٢٥٤بیان للناس للشیخ جاد الحق ص ) (١
   موقع وزارة الأوقاف المصریة١٩٩٧فتوى الشیخ عطیة صقر، مایو) ٢(

     com.council-islamic.www://http                                                   
 بحث مقدم ٣٠لأنابیب والرأي الشرعي فیھما، للشیخ مصطفى الزرقا صالتلقیح الصناعي وأطفال ا) (٣

 .    م ١٩٨٠لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، الدورة الثالثة 
 بیروت، الطبعة الأولى - مؤسسة الرسالة١/٢٦٩بكر عبد االله أبو زید. فقھ النوازل، تألیف د) (٤

 .   م ١٩٩٦ھـ ١٤١٦
 -، طبعة وزارة الشئون والأوقاف، عمان٣٠عبد العزیز الخیاط ص. م، د حكم العقم في الإسلا)(٥

  .     م١٩٨١الأردن، 
 دار -، دار العربیة للعلوم٨٢أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة، تألیف زیاد أحمد سلامة، ص ) (٦

 .      م ١٩٩٦ لبنان - البیارق، الطبعة الأولى، بیروت
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 فالمرأة صارت غریبة عن ھذا الزوج الذي )١(.  إن رابطة الزوجیة انقطعت بالموت-١
 أما قبل انتھاء العدة، فھي   ولذلك یحل لھا أن تتزوج من غیره بعد انتھاء عدتھا،توفي،

كولد غیر منسوب إلیھ كالمطلقة طلاقا بائنًا، فیحرم علیھا ھذا التلقیح، وإن حدث یكون 
   )٢( .الزنا

  )٣. (وت فرقة بین الزوجین، فأشبھت فرقتھ فرقة الطلاق إن الم-٢

وھو ما -) استدخال المني( قد تكلموا في كتبھم عن -م االلهرحمھ- إن الفقھاء القدامى-٣
یحدث في التلقیح الصناعي الداخلي، حیث یتم استدخال مني الزوج إلى رحم الزوجة، 

 وذلك عند -والمختلف إنما ھو في التقنیة الحدیثة، والوسائل المتبعة الآن في الاستدخال
د بالنسبة للأمة، وقالوا إن العبرة في حدیثھم عن ثبوت النسب، والعدة، وثبوت أمیة الول

ذلك بأن یكون المني محترمًا في الحالتین حالة الإنزال، وحالة الاستدخال، ومعنى احترام 
، فلا یكون )٤(بألا یخرج على وجھ محرم، ویكون ذلك في حیاة الزوج أو السید : المني

ة بالنسبة للسید، واستُدخِل من زنا بل من زوج أو سید، وأُخذ حال قیام الزوجیة، أو الملكی
  .أیضًا والزوجیة أو الملكیة قائمة لا بعد انتھائھا

  : وھاھي بعض نصوصھم في ھذا الشأن

      من ذلك ما قالھ الخطیب الشربیني، عند حدیثھ عن الجاریة إذا استدخلت مني سیدھا 
أو ماءه ... كره  باستدخالھا ذ:" ھل یثبت بھ أمیة الولد، وھل یثبت بھ النسب أم لا ؟ قال

  ". عتقت من رأس المال بموت السید ... المحترم في حال حیاتھ، فولدت ولدا 

وبقولنا أو ماءه : "        ثم قال شارحًا لذلك، وموضحًا لما یخرج من ھذا النص
ما إذا : ما إذا كان غیر محترم، فلا یثبت بھ ذلك، وبقولنا في حال حیاتھ: المحترم

استدخلت منیھ المنفصل في حال حیاتھ بعد موتھ، فلا یثبت بھ أمیة الولد لأنھا بالموت 
ھل یثبت بذلك نسبھ أو لا ؟ ینبني على تعریف المحترم، فالذي انتقلت إلى ملك الوارث، و

علیھ الأكثر أن یكون محترمًا حال الإخراج والاستدخال، وجرى غیرھم على أن العبرة 
  )٥(".بحال الإخراج فقط وھو الظاھر وعلى ھذا یثبت نسبھ إن كان كذلك 

                                                           

، فتوى الشیخ عطیة صقر، موقع وزارة الأوقاف المصریة    ١/٢٦٩د بكر أبو زی.فقھ النوازل، د) ١(
com.council-islamic.www://http                      

  فتوى الشیخ عطیة صقر، موقع وزارة الأوقاف المصریة ) (٢
com.council-islamic.www://tpht                                               

  . ٢/٣١٢الشرح الكبیر لابن قدامة) (٣
 .م ١٩٩٥ -ھـ١٤١٥، دار الفكر، ٤/٤٩٥ حاشیة البجیرمي على الخطیب)(٤
  . ٥١٦، ٦/٥١٥مغني المحتاج ) (٥
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یدھا المحترم حال حیاتھ،      فنرى ھنا أنھ قد رتب أحكامًا على استدخال الأمة لمني س
أنھا إذا حملت نتیجة ھذا الاستدخال وولدت ولدًا، یثبت لھا أمیة الولد، فضلًا عن : وھي

  .ثبوت النسب

     أما إذا أخذت مني سیدھا المنفصل عنھ حال حیاتھ، واستدخلتھ بعد وفاتھ، فقد رتب 
  :علیھ أحكامًا أخرى وھي

  .موت انتقلت إلى ملك الورثة  لا یثبت بھ أمیة الولد؛ لأنھا بال-١

إن ما علیھ الأكثر أنھ لا یثبت بھ النسب؛ لأنھ لابد من :  بالنسبة لثبوت النسب، قال-٢
وصف الاحترام في الحالتین، حالة الإخراج، وحالة الاستدخال، وذھب البعض إلى أنھ 

  .یثبت بھ النسب؛ لأن العبرة في الاحترام بحال الإنزال فقط

یضًا ما ذكره الماوردي نقلًا عن الشافعیة، في معرض حدیثھ عن ثبوت      ومن ذلك أ
لو : قالھ أصحابنا وفرعوا علیھ، فقالوا: " العدة لزوجة العنین إذا استدخلت منیھ حیث قال

أنزل قبل نكاحھا، واستدخلتھ بعد نكاحھا لم تعتد منھ، لأنھا في حالة الإنزال لم تكن 
جة، وإن كانت وقت الإنزال زوجة، فإنما أوجبوا زوجة، وإن صارت وقت الإدخال زو

  )١(". فیھ العدة، وألحقوا منھ الولد إذ كانت في حالتي إنزالھ واستدخالھ زوجة

     فھذا أیضًا یدل على أن العبرة في ثبوت النسب والعدة، كون المني محترمًا في 
  .  الحالتین حالة الإنزال، وحالة الاستدخال

لقائل بجواز التلقیح الصناعي بعد وفاة الزوج إن كان في فترة العدة، أدلة القول الثاني ا
  :  كالآتياستدلوا على ذلك بالمعقول

   )٢ (. إن أحكام الزوجیة لا تنتھي بالوفاة، بل بانتھاء العدة الشرعیة المعتبرة-١

     ولذلك فقد أجاز جمھور الفقھاء أن یغسل كل من الزوجین صاحبھ، فللزوجة أن 
زوجھا بعد وفاتھ، وللزوج أن یغسل زوجتھ بعد وفاتھا، فلو انتھت حیاتھما تغسل 

    )٣ (.الزوجیة، لما جاز لأي منھما لمس الآخر بعد وفاتھ

                                                           

 . ٩/٣٧٧الحاوي ) (١
  .٨٢شریعة صأطفال الأنابیب بین العلم وال) (٢
:                                                   مسألة تغسیل أحد الزوجین للآخر اختلف الفقھاء فیھا  على ثلاثة أقوال على النحو التالي ) (٣

والإمام أحمد في المشھور عنھ، وھو أنھ یجوز لكل منھما ، والشافعیة، وإلیھ ذھب المالكیة: القول الأول
وإلیھ ذھب الحنفیة، والإمام أحمد في روایة، وھو أنھ یجوز للزوجة أن : القول الثاني. الآخرأن یغسل 

وإلیھ ذھب الإمام أحمد في روایة ثالثة، : القول الثالث. ولا یجوز للزوج أن یغسل زوجتھ، تغسل زوجھا
  .وھو أنھ لا یجوز لأي منھما أن یغسل الآخر
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كذلك فإن الحنفیة یرون أن النكاح بین الزوجین بعد الموت في حكم القائم، ما لم تنقضِ 
فبقى ، حتمل التحول إلى الورثةالعدة؛ فإن الموت محول للملك لا مبطل، وملك النكاح لا ی

ولو ارتفع النكاح بالموت، ، كما بعد الطلاق الرجعي موقوفًا على الزوال بانقضاء العدة
فإنما ارتفع إلى خلف وھي العدة، وھذه العدة حق النكاح فتقوم مقام حقیقتھ في إبقاء حل 

   . الوفاة وبذلك عللوا قولھم بجواز أن تغسل الزوجة زوجھا بعد)١(.المس والنظر

 ما قرره الفقھاء من أن المرأة إذا ظھر حملھا بعد وفاة زوجھا وكانت معتدة، أو -٢
 لأن الفراش قائم بقیام العدة، )٢ (جاءت بھ لأقل من ستة أشھــر، فإن الولد یثبت نسبھ؛

  )٤) (٣(.وھو ملزِم للنسب

  : وقد اعترض على ھذا الاستدلال

لة التي ذكرت، لا یلزم منھ حِل ھذه الصورة من      بأن ثبوت النسب للمیت في الحا
التلقیح الصناعي؛ لأنھ لا ارتباط بین الحرمة وبین ثبوت النسب، بدلیل أن المرأة 
المتزوجة إذا زنت، فإن الولد ینسب للزوج صاحب الفراش، إلا أن ینفیھ عنھ باللعان، ولا 

ئل یقول بھذا، فكذلك ھذه الحالة یعني ذلك أن ثبوت النسب ابتداءً مؤذن بحِل الزنا، ولا قا
  ) ٥(.من التلقیح الصناعي

  :القول الراجح

     بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم فإنھ یظھر بوضوح أن القول الراجح ھو القول 
الأول القائل بعدم مشروعیة التلقیح الصناعي بمني الزوج بعد الوفاة؛ وذلك للأسباب 

  :الآتیة

  . لقوة أدلتھم-١

  .إن أدلة القول الثاني لم تسلم من الاعتراض والمناقشة  كذلك ف-٢

                                                                                                                                                          

، مواھب الجلیل ١٩١، ٣/١٩٠البنایة للعیني، ٢/٧١،٦٩سوط المب،١/٣٠٦،٣٠٥بدائع الصنائع: ینظر [
، المجموع ٢/٤٥١، الذخیرة للقرافي٤٠٩، ١/٤٠٨حاشیة الدسوقي ، ٢١١، ٢/٢١٠للحطاب
، شرح منتھى الإرادات ٢/٣٩٠، المغني لابن قدامة٣/١٥، الحاوي الكبیر للماوردي٥/١٣٣للنووي
 ]١/٣٤٦للبھوتي

  . ٢/٧٠المبسوط للسرخسي ) (١
 . ٤/٣٠٧، كشاف القناع٤/٣٠٧، منح الجلیل٥/٦٣٦، البنایة٤/٤٥٦،٤٥٧الھدایة: انظر) (٢
  .٢/٤٥٦،٤٥٧الھدایة ) (٣
 .انظر تفصیل تلك المسألة في المطلب السابق ) (٤
 ١١١محمد خالد منصور ص.الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي، تألیف د: ینظر) (٥

 .م١٩٩٩ -ھـ١٤١٩لأولى دار النفائس ، الطبعة ا
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 إنھ لا یترتب على القول بجواز غسل أحد الزوجین للآخر، القول بمشروعیة التلقیح -٣
الصناعي بعد وفاة الزوج في فترة العدة؛ إذ ھناك فرق كبیر بین المسألتین، فالأمر لا 

فقط، بناء على ما كان مباح بینھما في یتعدى في المسألة الأولى مس الجسد والنظر إلیھ 
حال الحیاة، أما المسألة الثانیة، فإن القول بمشروعیتھا یترتب علیھ مخاطر عظیمة، 
سواء من الناحیة الدینیة، أو الاجتماعیة، أو الأخلاقیة، فیجب أن یغلق ھذا الباب تمامًا 

  .سدًا للذرائع، وحفظًا للأنساب، وبعدًا عن كل ما یثیر الشبھات

 أیضًا لیست ھناك ضرورة ملحة تدعو للقول بجواز ھذه الصورة من التلقیح -٤
الصناعي، فإن الفقھاء عندما أجازوا التلقیح الصناعي بین الزوجین، وحال قیام الزوجیة، 
بضوابطھ المعروفة، إنما أجازوا ذلك للضرورة، وحفاظًا على استقرار الأسرة وعدم 

مطلب البنوة، أما ھنا وقد انھدمت الأسرة بالفعل بحدوث تعرض الزوجین للفرقة، بتحقیق 
فبإمكان المرأة التي تتوق نفسھا إلى ! الموت الذي ھو أعظم فرقة، فما الداعي إلیھ إذن 

الأمومة أن تتزوج بعد انتھاء عدتھا، تحقیقًا لھذا المطلب بدون أن تضع نفسھا موضع 
 الطریقة لكثیر من المحن والأزمات الشبھات، وبدون أن تعرض الطفل الذي سیولد بھذه

بسبب الاختلاف في شرعیتھ، وثبوت نسبھ، فضلًا عما سیورثھ ذلك من العداء لأھل والده 
بسبب الخلاف على الإرث، الذي قد یكون الحصول علیھ ھو الدافع الأساسي من وراء 

في نسبھ، إجراء ھذه العملیة، فلا یرث ھذا الطفل البرئ إلا العداء والخلاف، والخوض 
  .   فضلًا عن الیتم 

  .                                                         واالله أعلى وأعلم 

  

ثبوت النسب للطفل الذي ولد بالتلقیح الصناعي بعد وفاة الزوج وفي : الفرع الرابع
  أثناء العدة   

لقیح، وكیف أنھم    بعد أن رأینا اختلاف الفقھاء المعاصرین في مشروعیة ھذا الت
انقسموا إلى فریقین، الفریق الأول یرى عدم مشروعیتھ، ونص بعضھم على عدم ثبوت 
النسب بھ، والفریق الثاني یرى مشروعیتھ وإن كان من غیر المستحسن اللجوء إلیھ، 

  .ونصوا على ثبوت النسب بھ

ني فیما یخص       وبعد أن رجحت القول بعدم مشروعیة ھذا النوع من التلقیح، إلا أن
  :النسب مع الرأي القائل بثبوت النسب بھ؛ وذلك للأسباب الآتیة

  . عدم انقطاع رابطة الزوجیة بالوفاة تمامًا، لبقاء بعض آثارھا ومنھا العدة-١
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 فیلحق الولد بالزوج )١( إن الشارع یحتاط في أمر النسب، ویثبتھ بمجرد الإمكان-٢
  . المتوفى لأنھ صاحب النطفة

ن ھذا الطفل سیولد في نطاق الفترة التي یلحق فیھا نسب ولد المعتدة من وفاة،  كما أ-٣
بزوجھا المتوفى؛ لأنھ طالما أن التلقیح حصل في فترة العدة، فإنھ سیولد في أقل من 

 وما ولد في خلال سنتین من تاریخ وفاة الزوج، فإنھ یثبت نسبھ للمتوفى على -سنتین، 
 حیث إن الأطباء حالیًا لا -ختلاف الفقھاء في تلك المسألة  كل الأقوال، كما علمنا من ا

  .  یتركون الحمل أكثر من المعتاد، وھو تسعة أشھر لوجود الضرر في ما زاد عن ذلك 

                                                             واالله أعلى وأعلم 

                                                           

، تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني والعبادي ١٧/١٠٠المبسوط للسرخي ) (١
٨/٢٤٠.  
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  الخاتمة

عدة حات، وقد توصلت من خلال ھذا البحث إلى      الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصال
  :نتائج أھمھا

 اتفق الفقھاء على أن المھر یتأكد للزوجة بالدخول، ویتأكد لھا أیضًا بالوفاة في نكاح -١
  .  فیھ مسمى

 واختلفوا في ثبوتھ لھا إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول وقبل تسمیة المھر والراجح -٢
  .ھذه الحالةثبوت مھر المثل للزوجة في 

  .  اتفق الفقھاء على أن من حقوق الزوجة على زوجھا النفقة والسكنى-٣

 اختلف الفقھاء في وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من وفاة في فترة العدة، في مال -٤
زوجھا، والراجح ھو عدم وجوب النفقة، والسكنى لھا في مال الزوج، حیث شُرِع لھا 

  .المیراث

ھل یلزم الزوج بمؤنة تجھیز زوجتھ بعد الوفاة؟ والراجح أن : في اختلف الفقھاء -٥
  .دم انقطاع رابطة الزوجیة تمامًاتجھیز الزوجة على زوجھا، قیاسًا على حال الحیاة، ولع

  .  اتفق الفقھاء على ثبوت النسب بالزواج الصحیح؛ لوجود الفراش-٦

 أتت بھ لمدة یتوھم حصول  اتفق الفقھاء على ثبوت نسب ولد المعتدة من وفاة، إذا-٧
  .الحمل فیھا أثناء قیام الزوجیة؛ لأن النسب یحتاط لھ ویكتفى فیھ بمجرد  بالإمكان

  . كذلك اتفقوا على أن أقل مدة الحمل ھي ستة أشھر، استدلالًا بالنص-٨

  . واختلفوا في أقصى مدة الحمل ھل ھو سنتان أم أربع؛ حیث لم یرد فیھ نص-٩

لصناعي الداخلي والخارجي بین الزوجین، أثناء قیام الزوجیة، طالما  یشرع التلقیح ا-١١
أن النطفة من الزوج، والبویضة من زوجتھ، وبشرط أن تزرع اللقیحة في رحم الزوجة 
نفسھا في حالة التلقیح  الصناعي الخارجي، وذلك على الراجح من أقوال الفقھاء 

  .المعاصرین، وبالتالي یثبت بھ النسب 

 الفقھاء المعاصرون في التلقیح الصناعي بصورتیھ، وبنفس الشروط السابقة،  اختلف-١٢
إلا أنھ بعد وفاة الزوج وفي فترة العدة، بناًء على اختلافھم في رابطة الزوجیة ھل تنتھي 
بالوفاة، أم بالعدة، والراجح في نظري أن رابطة الزوجیة لا تنتھي تمامًا بالوفاة لوجود 

نما تنتھي تمامًا بالعدة، ولكني مع ذلك اتفق مع القول بعدم بعض آثار الزوجیة، وإ
مشروعیة التلقیح بعد الوفاة سدًا للذرائع، وقفلًا لباب من الشر عظیم، وعدم وجود 

  .ضرورة للتلقیح في ھذه الصورة 
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 أما عن ثبوت النسب بتلك الصورة من التلقیح الصناعي بعد وفاة الزوج، فأرى -١٣
  . ثبوت النسب بھ

  :ا عن التوصیاتأم

ھ عمومًا إلا في حالات الضرورة ییح الصناعي فیوصى بعدم اللجوء إلبالنسبة للتلق-١
 یمكن أن تؤدي -حتى في الصور المشروعة منھ-القصوى نظرًا لما یشوبھ من ملابسات 

  .إلى اختلاط النطف او اللقائح

لة والھیئات یجب أن تخضع مراكز التلقیح الصناعي إلى مراقبة شدیدة من الدو-٢
المختصة، لضمان التزام ھذه المراكز بالمعاییر الشرعیة التي تضمن عدم وجود أي 

  .تجاوز أو تساھل قد یؤدي إلى اختلاط الأنساب

یجب على الفقھاء والمختصین تكثیف الجھد لتوعیة المجتمع بخطورة عملیات التلقیح -٣
أو عملیات التلقیح المحظورة  الصناعي، وخاصة فیما یتعلق بالتلقیح بعد وفاة الزوج 

بوجھ عام، وما لھ من مخاطر عظیمة، من جمیع النواحي الدینیة، أو الاجتماعیة، أو 
  .الأخلاقیة
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  قائمة المصادر والمراجع

  :القرآن الكریم وعلومھ

أحم��د ب��ن عل��ي أب��و بك��ر ال��رازي الج��صاص الحنف��ي،             : أحك��ام الق��رآن، المؤل��ف  ) ١
 –دار الكت�ب العلمی��ة بی��روت  : سلام محم��د عل��ي ش�اھین، الناش��ر عب��د ال� : المحق�ق 

 .لبنان 

أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي  )٢
دار الكتب : محمد عبد القادر عطا، الناشر: المالكي راجع أصولھ وعلَّق علیھ

  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤، ٣. لبنان، ط–العلمیة، بیروت 

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح : سیر القرطبي، المؤلفتف )٣
أحمد البردوني وإبراھیم : الأنصاري الخزرجي شمس الدین، القرطبي، تحقیق

 -ھـ ١٣٨٤الثانیة ، :  القاھرة، الطبعة –دار الكتب المصریة : أطفیش، الناشر 
  . م ١٩٦٤

  :كتب الحدیث وشروحھ

د بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني محم: سبل السلام، المؤلف )١
: المتوفى(ثم الصنعاني، أبو إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر 

  .دار الحدیث، بدون طبعة وبدون تاریخ : الناشر) ھـ١١٨٢

: ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، تحقیق: سنن ابن ماجھ، المؤلف )٢
  . فیصل عیسى البابي الحلبي-الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة محمد فؤاد عبد 

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن : سنن أبي داود، المؤلف )٣
محمد محیي : المحقق)ھـ٢٧٥: المتوفى(شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني 

  . بیروت–المكتبة العصریة، صیدا : الدین عبد الحمید، الناشر

محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، : الترمذي، المؤلفسنن  )٤
إبراھیم عطوة عوض المدرس : تحقیق) ھـ٢٧٩: المتوفى(الترمذي، أبو عیسى 

 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : في الأزھر الشریف، الناشر
  . م١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥الثانیة، : مصر، الطبعة

و الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود أب: سنن الدارقطني، المؤلف )٥
: حققھ وعلق علیھ) ھـ٣٨٥: المتوفى(بن النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني 

شعیب الارنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطیف حرز االله وأحمد برھوم، 
  . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤الأولى، :  لبنان الطبعة–مؤسسة الرسالة، بیروت : الناشر
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أحمد بن الحسین بن علي بن موسى : السنن الصغرى للبیھقي، المؤلف )٦
عبد : المحقق)ھـ٤٥٨: المتوفى(الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیھقي 

جامعة الدراسات الإسلامیة، كراتشي ـ : المعطي أمین قلعجي دار النشر
 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠الأولى، : باكستان، الطبعة

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي : ، المؤلفالسنن الصغرى للنسائي )٧
: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: تحقیق) ھـ٣٠٣: المتوفى(الخراساني، النسائي 

  .١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانیة، :  حلب، الطبعة–مكتب المطبوعات الإسلامیة 

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى : السنن الكبرى للبیھقي، المؤلف )٨
محمد : المحقق) ھـ٤٥٨: المتوفى(خراساني، أبو بكر البیھقي الخُسْرَوْجِردي ال

الثالثة، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : عبد القادر عطا، الناشر
  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف : شرح النووي على صحیح مسلم،المؤلف )٩
  .ه١٣٩٢الثانیة، : بیروت الطبعة –دار إحیاء التراث العربي : النووي، الناشر

لمحمد . »ذخیرة العقبى في شرح المجتبى«شرح سنن النسائي المسمى  )١٠
دار آل بروم للنشر والتوزیع : بن علي بن آدم بن موسى الإثیوبي الوَلَّوِي الناشر

 . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الأولى ،: الطبعة

، عمدة القاري شرح صحیح البخاري لأبي محمد بدر الدین العینى )١١
  . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : الناشر

 المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  )١٢
: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري : المؤلف

–دار إحیاء التراث العربي: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: المحقق)ھـ٢٦١
  .ھـ  ١٤١٥الأولى،: بیروت الطبعة

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى : معرفة السنن والآثار، المؤلف )١٣
عبد المعطي أمین قلعجي، : الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیھقي، المحقق

، ) بیروت-دمشق (، ودار قتیبة ) باكستان-كراتشي (جامعة الدراسات الإسلامیة 
الأولى، : الطبعة)  القاھرة-المنصورة (، دار الوفاء ) دمشق-حلب (دار الوعي 

 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني : نیل الأوطار، المؤلف )١٤
دار : عصام الدین الصبابطي، الناشر: تحقیق) ھـ١٢٥٠: المتوفى(الیمني 

  .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الأولى، : الحدیث، مصر الطبعة
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  : كتب الفقھ الحنفي

عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي : ار، المؤلفالاختیار لتعلیل المخت )١
الشیخ : علیھا تعلیقات) ھـ٦٨٣: المتوفى(البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي 

 - ھـ ١٣٥٦:  القاھرة، تاریخ النشر–مطبعة الحلبي : محمود أبو دقیقة، الناشر
  . م١٩٣٧

ھیم بن محمد، زین الدین بن إبرا: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف )٢
تكملة البحر الرائق : وفي آخره) ھـ٩٧٠: المتوفى(المعروف بابن نجیم المصري 

: الناشر)   ھـ١١٣٨ت بعد (لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري 
  . بدون تاریخ-الثانیة : دار الكتاب الإسلامي، الطبعة

بو بكر بن مسعود بن علاء الدین، أ: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، المؤلف )٣
: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الناشر) ھـ٥٨٧: المتوفى(أحمد الكاساني الحنفي 

  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، 

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن : البنایة شرح الھدایة، المؤلف )٤
لكتب دار ا: الناشر) ھـ٨٥٥: المتوفى(حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 

  . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠الأولى، :  بیروت، لبنان الطبعة-العلمیة 

عثمان بن علي بن : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّلْبِيِّ، المؤلف )٥
شھاب : الحاشیة)  ھـ٧٤٣: المتوفى(محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي 

: المتوفى( یونس الشِّلْبِيُّ الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن
الأولى، :  بولاق، القاھرة الطبعة-المطبعة الكبرى الأمیریة : الناشر)  ھـ١٠٢١
  . ھـ١٣١٣

محمد بن فرامرز بن علي، الشھیر : درر الحكام شرح غرر الأحكام، المؤلف )٦
دار إحیاء الكتب العربیة، : الناشر) ھـ٨٨٥: المتوفى( خسرو - أو منلا -بملا 

 .بعة وبدون تاریخبدون ط

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد : رد المحتار على الدر المختار، المؤلف )٧
بیروت، -دار الفكر: الناشر)ھـ١٢٥٢: المتوفى(العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : الطبعة

محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي : المبسوط، المؤلف )٨
:  بیروت، بدون طبعة، تاریخ النشر–دار المعرفة : الناشر) ھـ٤٨٣: لمتوفىا(

  .م١٩٩٣-ھـ١٤١٤
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أبو المعالي : المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ الإمام أبي حنیفة، المؤلف )٩
برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي 

دار الكتب : عبد الكریم سامي الجندي، الناشر: ق، المحق)ھـ٦١٦: المتوفى(
  . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤الأولى، :  لبنان، الطبعة–العلمیة، بیروت 

حسن بن عمار بن علي : مراقي الفلاح شرح متن نور الإیضاح، المؤلف )١٠
نعیم : اعتنى بھ وراجعھ) ھـ١٠٦٩: المتوفى(الشرنبلالي المصري الحنفي 

  . م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٥الأولى، : ریة، الطبعةالمكتبة العص: زرزور، الناشر

علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل : الھدایة في شرح بدایة المبتدي، المؤلف )١١
مطبوع مع ) ھـ٥٩٣: المتوفى(الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین 

  .دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ : العنایة للبابرتي، الناشر

  : كتب الفقھ المالكي

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، المؤلف )١
دار : الناشر) ھـ٥٩٥: المتوفى(أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید 

  . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥:  القاھرة، بدون طبعة، تاریخ النشر–الحدیث 

لیل بن إسحاق خ:  التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب المؤلف )٢
أحمد بن عبد . د: بن موسى، ضیاء الدین الجندي المالكي المصري، المحقق

ھـ ١٤٢٩، ١.مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث ط: الكریم نجیب الناشر
 .م٢٠٠٨ -

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، المؤلف )٣
  .دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ: رالناش) ھـ١٢٣٠: المتوفى(المالكي 

أبو العباس أحمد بن محمد : حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، المؤلف )٤
دار المعارف، : الناشر)ھـ١٢٤١: المتوفى(الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي 

  .بدون طبعة وبدون تاریخ

لي بن ع، أبو الحسن: حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، المؤلف )٥
یوسف الشیخ : المحقق) ھـ١١٨٩: المتوفى(أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي  

:  بیروت، بدون طبعة، تاریخ النشر–دار الفكر : محمد البقاعي، الناشر
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤
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محمد العربي القروي : الخلاصة الفقھیة على مذھب السادة المالكیة، المؤلف )٦
  .ت  بیرو–دار الكتب العلمیة : الناشر

أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن : الذخیرة، المؤلف )٧
محمد حجي وسعید أعراب : تحقیق) ھـ٦٨٤: المتوفى(المالكي الشھیر بالقرافي 
  . م١٩٩٤، ١. بیروت، ط-دار الغرب الإسلامي: ومحمد بو خبزة، الناشر

عبد العزیز بن أبو محمد، : روضة المستبین في شرح كتاب التلقین، المؤلف )٨
عبد : إبراھیم بن أحمد القرشي التمیمي التونسي المعروف بابن بزیزة المحقق

 . م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١، ١.دار ابن حزم ، ط: اللطیف زكاغ، الناشر

الشرح الصغیر للشیخ الدردیر لكتابھ أقرب المسالك، مطبوع مع حاشیة  )٩
  .دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاریخ: الصاوي، الناشر

محمد بن عبد االله الخرشي : شرح مختصر خلیل للخرشي، المؤلف )١٠
 بیروت، بدون –دار الفكر للطباعة ) ھـ١١٠١: المتوفى(المالكي أبو عبد االله 

  .طبعة وبدون تاریخ

أبو محمد جلال : عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، المؤلف )١١
. د. أ: سعدي المالكي تحقیقالدین عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي ال

:  لبنان الطبعة–دار الغرب الإسلامي، بیروت : حمید بن محمد لحمر الناشر
 . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣الأولى، 

أحمد بن : الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، المؤلف )١٢
بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي الأزھري المالكي ) أو غنیم(غانم 

 -ھـ ١٤١٥: دار الفكر، بدون طبعة، تاریخ النشر: الناشر) ھـ١١٢٦: لمتوفىا(
  .م١٩٩٥

أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد : القوانین الفقھیة، المؤلف )١٣
  .بدون طبعة) ھـ٧٤١: المتوفى(االله، ابن جزي الكلبي الغرناطي 

محمد بن أحمد بن محمد : منح الجلیل شرح مختصر خلیل، المؤلف )١٤
 بیروت، –دار الفكر : الناشر) ھـ١٢٩٩: المتوفى(لیش، أبو عبد االله المالكي ع

  .م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩: بدون طبعة، تاریخ النشر
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شمس الدین أبو عبد : مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، المؤلف )١٥
االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب 

الثالثة، : دار الفكر، الطبعة: الناشر) ھـ٩٥٤: لمتوفىا(الرُّعیني المالكي 
  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢

  :كتب الفقھ الشافعي

زكریا بن محمد بن زكریا : أسنى المطالب في شرح روض الطالب، المؤلف )١
دار الكتاب : الناشر) ھـ٩٢٦: المتوفى(الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي 

 .الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاریخ 

 بیروت بدون طبعة، –الأم للشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس،  دار المعرفة  )٢
  . م١٩٩٠/ھـ١٤١٠: سنة النشر

أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن : البیان في مذھب الإمام الشافعي، المؤلف )٣
قاسم محمد النوري : المحقق) ھـ٥٥٨: المتوفى(سالم العمراني الیمني الشافعي 

  . م٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١الأولى، :  جدة، الطبعة–نھاج دار الم: الناشر

أحمد بن محمد بن علي بن حجر : تحفة المحتاج في شرح المنھاج، المؤلف )٤
المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد، بدون : الھیتمي، الناشر

  . م ١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧: طبعة، عام النشر

ن بن محمد بن عمر البُجَیْرَمِيّ سلیما: حاشیة البجیرمي على الخطیب، المؤلف )٥
دار الفكر، بدون طبعة، تاریخ : الناشر)ھـ١٢٢١: المتوفى(المصري الشافعي 

  م١٩٩٥ -ھـ١٤١٥: النشر

: الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني المؤلف )٦
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر 

الشیخ علي محمد معوض    و الشیخ : المحقق) ھـ٤٥٠: المتوفى(ماوردي بال
:  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت : عادل أحمد عبد الموجود، الناشر

  . م١٩٩٩- ھـ ١٤١٩الأولى، 

حاشیة الإمام عبد الحمید الشرواني، وحاشیة الإمام أحمد بن قاسم العبادي،  )٧
مكتبة التجاریة الكبرى بمصر، بدون طبعة،عام مطبوع مع تحفة المحتاج، ال

   م١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧: النشر
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أبو زكریا : المؤلف)) مع تكملة السبكي والمطیعي((المجموع شرح المھذب  )٨
  .دار الفكر: الناشر) ھـ٦٧٦: المتوفى(محیي الدین یحیى بن شرف النووي 

لدین، محمد بن شمس ا: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج المؤلف )٩
دار الكتب العلمیة، : الناشر)ھـ٩٧٧: المتوفى(أحمد الخطیب الشربیني الشافعي 

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة

أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن : المھذب في فقة الإمام الشافعي، المؤلف )١٠
  .دار الكتب العلمیة : الناشر) ھـ٤٧٦: المتوفى(یوسف الشیرازي 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : مذھب، المؤلفالوسیط في ال )١١
: أحمد محمود إبراھیم  ومحمد محمد تامر، الناشر: المحقق) ھـ٥٠٥: المتوفى(

  .١٤١٧الأولى، :  القاھرة، الطبعة–دار السلام 

  :كتب الفقھ الحنبلي

علاء الدین أبو الحسن علي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف )١
دار : الناشر) ھـ٨٨٥: المتوفى(لیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي بن س

  . بدون تاریخ -الثانیة : إحیاء التراث العربي، الطبعة

شمس الدین محمد بن عبد االله الزركشي المصري : شرح الزركشي، المؤلف )٢
 - ھـ ١٤١٣الأولى، : دار العبیكان، الطبعة: الناشر) ھـ٧٧٢: المتوفى(الحنبلي 
  . م١٩٩٣

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة : الشرح الكبیر على متن المقنع المؤلف )٣
: الناشر) ھـ٦٨٢: المتوفى(المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین 

  .محمد رشید رضا صاحب المنار: دار الكتاب العربي، أشرف على طباعتھ

س بن صلاح الدین ابن حسن بن منصور بن یون: شرح منتھى الإرادات، المؤلف )٤
: عالم الكتب الطبعة: الناشر) ھـ١٠٥١: المتوفى(إدریس البھوتى الحنبلى 

 .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤الأولى، 

العدة شرح العمدة، لعبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین  )٥
: ربدون طبعة، تاریخ النش: دار الحدیث، القاھرة، الطبعة: المقدسي، الناشر

 . م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤
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أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن : الكافي في فقھ الإمام أحمد، المؤلف )٦
: المتوفى(محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي المقدسي 

  . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤الأولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر) ھـ٦٢٠

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن : ع المؤلفكشاف القناع عن متن الإقنا )٧
دار الكتب : الناشر) ھـ١٠٥١: المتوفى(حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى 

  .العلمیة

إبراھیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن : المبدع في شرح المقنع، المؤلف )٨
ة، دار الكتب العلمی: الناشر) ھـ٨٨٤: المتوفى(مفلح، أبو إسحاق، برھان الدین 

  . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الأولى، :  لبنان الطبعة–بیروت 

عبد السلام بن عبد : المحرر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف )٩
: المتوفى(االله بن الخضر بن محمد، ابن تیمیة الحراني، أبو البركات، مجد الدین 

  .مـ١٩٨٤-ـ ھ١٤٠٤ الریاض، الطبعة الثانیة -مكتبة المعارف: الناشر) ھـ٦٥٢

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن : المغني لابن قدامة، المؤلف )١٠
محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة 

 .بدون طبعة: مكتبة القاھرة الطبعة: الناشر) ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي 

ظ بن أحمد بن الحسن، محفو: الھدایة على مذھب الإمام أحمد، المؤلف )١١
:  ماھر یاسین الفحل، الناشر-عبد اللطیف ھمیم : أبو الخطاب الكلوذاني المحقق

  .م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥، ١. مؤسسة غراس للنشر والتوزیع، ط

  :كتب الإجماع

أبو محمد : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، المؤلف )١
  .  بیروت–، دار الكتب العلمیة علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي 

  : كتب معاصرة، ومواقع انترنت

محمد خالد منصور، .الأحكام الطبیة المتعلقة بالنساء في الفقھ الإسلامي، تألیف د )١
  .م١٩٩٩ -ھـ١٤١٩دار النفائس ، الطبعة الأولى 

 دار -أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة، زیاد أحمد سلامة، دار العربیة للعلوم )٢
  . م ١٩٩٦ لبنان -یارق، الطبعة الأولى، بیروتالب
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  .بیان للناس للشیخ جاد الحق دار الفاروق )٣

التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب والرأي الشرعي فیھما، للشیخ مصطفى الزرقا  )٤
  .    م ١٩٨٠بحث مقدم لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، الدورة الثالثة 

عبد العزیز الخیاط طبعة وزارة الشئون والأوقاف، . ، دحكم العقم في الإسلام )٥
  .      م١٩٨١الأردن، -عمان

الفتاوى الإسلامیة للشیخ جاد الحق علي جاد الحق، دار الفاروق،الطبعة الأولى  )٦
  .      م  ٢٠٠٥

 بیروت، الطبعة -بكر عبد االله أبو زید مؤسسة الرسالة. فقھ النوازل، تألیف د )٧
  .   م١٩٩٦ھـ ١٤١٦الأولى 

المجمع الفقھي بمكة المكرمة، المنبثق عن رابطة الإسلامي بدورتھ السابعة عام  )٨
  .ھـ ١٤٠٥ھـ، ، وكذلك الدورة الثامنة لعام١٤٠٤

محمد ھیثم .أحمد  محمد كنعان، تقدیم د. د: الموسوعة الطبیة الفقھیة، تألیف )٩
 . م دار النفائس٢٠٠٠-ه١٤٢٠الخیاط، الطبعة الأولى

 وقع وزارة الأوقاف المصریة، مفتاوى الأزھر )١٠
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